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 إهداء
 لك الحمد ربي على عظيم فضلك وكثير عطائك

الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد البشرية وخاتم الأنبياء والمرسلين  
أهدي هذا العمل المتواضع إلى أعز ما    -صلى الله عليه وسلم-محمد

 لدي:
إلى سر النجاح والف لاح التي حملتني هن على وهن ووفرت لي شروط  

العزيزة حفظها الله، وإلى الذي كان سببا في    الراحة التامة أمي
 .اطال الله عمرهحياتي وفيما وصلت إليه أبي  

 ،زينب ،د)زي  ، والى جميع افراد عائلتي صغيرهمالى جميع اخوتي  
 .وكبيرهم تيسير(

 :إخوتيمن   اكثر  إلى رفق اء الدرب الذين كانوا بمثابة             
 .محمد رضااخي وزميلي في هذا العمل  

 ا لهم النجاح  يمتمن ،عمر ،زاكي ،حسام،  صالح، نبيل،  نصروالى أصدق ائي "   
 في حياتهم.
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 إهداء
 لك الحمد ربي على عظيم فضلك وكثير عطائك

الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد البشرية وخاتم الأنبياء والمرسلين  
أهدي هذا العمل المتواضع إلى أعز ما    -صلى الله عليه وسلم-محمد

 لدي:
إلى سر النجاح والف لاح التي حملتني هن على وهن ووفرت لي شروط  

العزيزة حفظها الله، وإلى الذي كان سببا في    الراحة التامة أمي
 .اطال الله عمرهحياتي وفيما وصلت إليه أبي  

 .وكبيرهم ، والى جميع افراد عائلتي صغيرهمالى جميع اخوتي  
 :إخوتيمن   اكثر  إلى رفق اء الدرب الذين كانوا بمثابة             

 .لامينامحمد  اخي وزميلي في هذا العمل  
ا  يمتمن ،يحي ،شرفأ ،محي الدين ،حسام،  صالح، نبيل،  نصروالى أصدق ائي "   

 في حياتهم. لهم النجاح  
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على إعداد    ، طيلة إشرافهوفـائق اهتمامه
 .هذه المذكرة

كان له الفضل في انجاز هذا    ل منكوالى  
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وبنائه  حمي مصالحه السياسية والاقتصاديةيمثل شرائح المجتمع ويحيث من النادر أن نجد دولة بلا برلمان، 
ويظل البرلمان في النظام السياسي قاعدة الديمقراطية، والحاضن الطبيعي للمطالب والاختلافات،  الاجتماعي،

يحتل في الدولة المتطورة موقع صانع ، حيث ومحل تداول السلطة قة الوصل بين المؤسسات السياسية،وحل
وساحة السجال الدائم بين الحكومات  السياسية، وتوسيع قاعدة الشرعية، سسة المشاركةؤ ومحور م السياسات

وممثلي المواطنين، وبين الأغلبية المعارضة، والمنصة العامة للتعبير عن المطالب الكبرى للمجتمع، وهو أولا 
وأخيرا المشرع لتنظيم وضبط الحياة والعلاقات الاجتماعية، والرقيب اليقظ على أداء الحكومات، للاستيثاق من 

 .المصلحة العامةاتفاق هذا الأداء مع 
 الرقابية التي تعد تاريخيا  ن المختصين، ومنها الوظيفةــــل وظائف البرلمان بالدراسة والبحث مــن حظيت جإو 

الرقابة وقياسها لإصدار الأحكام بشأنها، وعلاج اختلالاتها وتصحيحها  في مدى فعالية بحثالمنشئه، فإن سبب 
مما  رلمانات العربية لا يزال هشاً،ستوى العربي خصوصا، لأن دور البتبدو متواضعة، إن لم تكن نادرة على الم

ضفاء الشرعية على تصرفات دور البرلمان بين إ كمنمظاهر الحياة السياسية، إذ يولد جمودا وخمولا في 
بية وبين مناقشة القضايا العامة دون التأثير في القرارات السياسية، دون أن يكون مؤسسة تمثيلية ونيا، الحكام

 بالمعنى الصحيح.
الحكومة والتعديلات  أعمالعلى  ةالتشريعيلرقابة السلطة القانونية  الآليات فعالية دراسة مدىومع ذلك فإن 

مجموعة السلطات والمكنات : بأنها الآليات، حيث تعرف هذه الأهميةاللاحقة عليه ينطوي على جانب كبير من 
والمحددة حصرا لتحريك وممارسة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، ية ومجموع الإجراءات المقررة الدستور 

وبواسطتها تتم عمليات جمع المعلومات والحقائق الواقعية الميداني حول موضوع الرقابة البرلمانية، وإجراء 
والمصادق  عمليات المقاربة والمطابقة مع ما هو مقرر ومرسوم في برنامج الحكومة والسياسات العامة والمصوت 

 من طرف البرلمان.
منها التي لا ترتب المسؤولية السياسية لممارسة الرقابة على أعمال الحكومة، متعددة  آلياتوقد ابتدعت النظم 

ى فكلما كان الحوار بسيطا بين عضو البرلمان و وزير من الوزراء يسممن بينها السؤال والاستجواب والتحقيق، 
يسمى بالاستجواب البرلماني،  أكثر أوكان الحوار بين عدد من نواب البرلمان و وزير  إذا أمارلماني، سؤال البالب

مان في ضف إلى ذلك حق البرلتعقيدا وصعوبة سمي بالتحقيق البرلماني،  أكثر أسلوباخذ الحوار  إذا أما
مجملها إلى تحقيق  هذه الآليات تؤدي فيمناقشة مشاريع القوانين والبرنامج الحكومي وبيان السياسة العامة، و 

هدف واحد هو رقابة نشاط الحكومة من طرف البرلمان و ما يمكن أن يترتب عن ذلك من توقيع المسؤولية 
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عليها مسبقا ليمارس هذا السياسية للحكومة في حالة خروجها عن تنفيذ سياستها العامة و التي وافق البرلمان 
ومن أجل دراسة هذه  سابقة و اللاحقة على أعضاء الحكومةمن خلال الآليات الممنوحة له الرقابة الالأخير و 
للآليات في نفس الوقت ات الدراسمختلف على  نااعتمد ،معرفة مدى تأثيرها على السلطة التنفيذيةالآليات و 

 .نوني في النظام السياسي الجزائري التعمق في الآلية من جانبها السياسي و القا
 أهمية الدراسة:
 ثين من جوانب عدة مبرزين أهميتهاالكبيرة للعلاقة القائمة بين السلطتين تناولها الكثير من الباحنظرا للأهمية 

التعاون بينهما، وتبرز أهمية لى الأخرى أو من ناحية التداخل و نوعيتها سواء من ناحية تأثير كل سلطة عو 
، البرلمانعلاقة الإيجابية بين الحكومة و لالموضوع هنا من خلال إبراز أهمية الآليات الرقابية باعتبارها وسيلة ل

التوازن في العلاقات بينهما، ذلك أن تين والتي تؤدي إلى الاستقرار و فهي من أبرز مظاهر التعاون بين السلط
فالمجاملة إخلال بالواجب  ،محاسبةالثقل الشعبي في الدولة تفويضا ونقدا و تمثل  المتيقظةالرقابة البرلمانية 

اتخاذ مواقف لا تعبر عن رأي الناخب إخلال بالواجب النيابي  لذلك إخلال بالواجب النيابي و والصمت النيابي 
 فالرقابة الناجحة تشترط أمرين أساسيين:

البشرية التي و الأمر الأول: يتعلق بالمجالس النيابية نفسها أي توفير الإطار القانوني و الإمكانيات المادية  -
   .رغبة النواب في القيام بالرقابةلمعلومات حول السلطة التنفيذية و على اتوضع تحت تصرف النواب للحصول 

الحياة السياسية و  الملائمةيتعلق بالظروف العامة أي توفير الثقافة السياسية، الديمقراطية الأمر الثاني: و  -
مجتمع مدني و حرة إضافة للتداول على السلطة  انتخاباتلام حي و إعيحة التي تقوم فيها أحزاب نشطة و الصح

يمكن قتصادية مناسبة تساهم في تطوير وتعميق الرقابة البرلمانية و افاعل يتركز على أوضاع اجتماعية و 
طرح موضوعات عامة للمناقشة عملي جراء تنامي توجيه الأسئلة و ملاحظة أهمية ذلك بصورة خاصة في الواقع ال

الأخرى الممنوحة للهيئة  الآلياتة بالإضافة إلى وتأليف لجان للتحقيق في قضايا ساخنة تمس بالمصلحة العام
 التشريعية لتحقيق الرقابة البرلمانية الفاعلة.

 أهداف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الآليات الرقابية التي تسقط الحكومة عند تقصيرها في ممارسة 

فيما يتعلق بالرقابة، وكذا القانون  2016لسنة دستور التعديل الوظائفها المنوطة بها وذلك في إطار ما جاء به 
كما أننا نشير أيضا إلى العوائق والصعوبات التي تقف  ،2016أوت سنة  28 فيمؤرخ ال 12-16العضوي رقم 

حائلا أمام عضو البرلمان أثناء ممارسته لمهامه الرقابية. وحتى نستفيد من الأنظمة النيابية الديمقراطية السائدة 
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دول الغربية المتحضرة والمتقدمة ونرقع نظامنا القانوني والسياسي الذي لا يزال فيه الكثير من النقائص، في ال
 يزال في بداية التجربة السياسية. حتى نكون منصفين فنظامنا السياسي والقانوني لالأنه 

 أسباب اختيار الموضوع :
من زاوية مبدأ الفصل بين السلطات، لكن في نفس  موضوع الدراسة من الموضوعات القديمة إذا نظرنا إليهيعد 

الوقت يعد من المواضيع الحديثة والجادة، وذلك مقارنة مع حجم الأعباء والتغيرات التي تضطلع بها الدولة 
الحديثة، والتغيرات التي طرأت على بنية وهياكل الدولة الجزائرية والتي مست كل المستويات، كل هذه العوامل 

لعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل هذه التطورات موضوع الساعة. إن هيمنة جعلت موضوع ا
السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وعدم تمكن هذه الأخيرة من محاسبة الحكومة واتخاذ أي إجراء قد يمس 

قابة الممنوحة للسلطة بها أو يخضعها للمسؤولية، يدفعنا إلى البحث عن الأسباب التي تعطل آليات الر 
 التشريعية.

الركيزة الأساسية  اتناول الموضوع هي الاهتمامات الشخصية باعتبارهن اا عن الأسباب الذاتية التي جعلتنأم
ضمن مؤسسات الدولة، ومحاولة تسليط الضوء على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الجزائر ومعرفة 

لنظام السياسي من خلال امتلاكهما لآليات رقابة مستمرة على بعضهما البعض، دور كل واحدة منهما في ترقية ا
معرفة الخلل الذي يحول  ناجهاز التشريعي منفذ لا منتج فوددكما أن ضعف آليات رقابة السلطة التشريعية وأن ال

 دون تحريك تلك الآليات.
 : السابقة الدراسات

ونظرا  الجديد، بالموضوع ليس الجزائري  القانون  في السياسي النظام على التشريعية الرقابة آليات موضوع إن
 إلى متتالية تعبر دفعا السياسية والعلوم الحقوق  كلية خريجي والطلبة الباحثين من العديد تطرق  فقد هلأهميت
 أطروحة الدراسات هذه بين من و أخرى  في وتختلف نقاط في تتقارب مختلفة نظر بوجهات الموضوع هذا تناول

 شتاتحة للأستاذة" الحكومة أعمال على برلمانية رقابة كأسلوب  الكتابية و الشفوية الأسئلة: "بعنوان دكتوراه 
 .1الجزائر جامعة من  201- 2013 الجامعية للسنة أحلام وفاء

 السياسي النظام في التشريعية الرقابة آليات" :بعنوان الدستوري  القانون  في الماجستيرشهادة، لنيل مذكرة
 .2004 باتنة، لخضر، الحاج جامعة ليلى، بغيلة لبن "الجزائري 
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 لمسؤولية مرتبة الغيرو  المرتبة البرلمانية الرقابة آليات فعالية موضوع إلى تطرق ن أن حاولن الدراسة هذه وفي
 للعلاقة المنظم 12-16 رقم العضوي  والقانون  2016 لسنة الدستوري  التعديل خطى على البرلمان أمام الحكومة

 .البرلمان و الحكومة بين
 :المذكرة هذه انجاز في اعترضننا التي الصعوبات• 

 :منها المذكرة هذه إنجاز في الصعوبات بعض واجهتنا حقيقة
 في الحاصلة والتغيرات التطورات مع تتماشى التي المراجع من الكثير إلى وتفتقد تعاني مازالت مكتبتنا -

 التخصصات من غيره في أو الاجتماع علم أو الاقتصادي أو والقانوني السياسي المجال في سواء المجتمع
 . الصعوبات هذه يشاطرنا الكثير غيرنا إنما الصعوبات هذه عانين وحدنا لسنا وربما الأخرى  العلمية

 ...(اتضرابالإ كثرة الفجائية، العطلة) البلاد بها تمر التي للظروف نظرا الوقت ضيق -
 :الإشكالية

التشريعية لتقويم عمل السلطة التنفيذية، لتكمل الهامة التي تقوم بها السلطة  الأعمالنظام الرقابة يعتبر من  إن
 التالية: الإشكاليةنطرح  ، ولهذاةعملها بتدارك النقص الذي قد تغفله السلطة التنفيذي

 الحكومة ؟ أعمالالرقابية الدستورية المخولة للبرلمان الجزائري تجاه  الآليات ةماهي
 ؟( ةالتنفيذيعلى السلطة  التأثير)الرقابة البرلمانية في تحقيق الغاية التي شرعت من اجلها  آلياتكفاية  ىوما مد

 المنهج المعتمد:
 النصوص مختلف وتحليل لدراسة وذلك الأولى بالدرجة التحليلي المنهج  على المذكرة لهذه إعدادنا في اعتمدنا

 مع محتواها على للوقوف وهذا الحكومة، تجاه للبرلمان المخولة الرقابية بالآليات المتعلقة والقانونية الدستورية
 في بمثيلاتها الضرورة عند ومقارنتها البرلمانية الرقابة وسائل مختلف دراسة عند المقارن  بالمنهج كذلك الاستعانة

 الرقابية الآليات مجال في الجزائرية البرلمانية التجربة معاينة عند التجريبي والمنهج الدستورية، النظم بعض
 .النقدي  المنهج وكذا البرلمانية،

 :فصلين إلى الدراسة هذه قسمت عليه وبناء
 السياسية. المسؤولية عنها تترتب لا التي البرلمانية الرقابة آليات: الأولالفصل 

 .السياسية المسؤولية عنها تترتب  التي البرلمانية الرقابة آليات :الثاني الفصل 



 

 

 الفصل الأول
آليات الرقابة البرلمانية  

التي لا تترتب عنها 
 المسؤولية السياسية



                                                  ها المسؤولية السياسيةلا تترتب عن التي آليات الرقابة البرلمانية  الفصل الأول:
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                          ةالفصل الأول: آليات الرقابة البرلمانية التي لا تترتب عنها المسؤولية السياسي
دف تحقيق الحياة النيابية به بداية وسائل الرقابة البرلمانية في النظام السياسي الجزائري منذ تلقد تعدد

ر أن بعض الوسائل المقررة حاليا في غي، الحكومة الرقابة البرلمانية على أعمال غاية مشتركة وهي
خرر  ولا حتى في ككل الأالدستور لم تكن موجودة سابقا لا في الأحكام الدستورية ولا في الأحكام القانونية 

هدها النظام ذاته وكذا المجتمع بفضل التطورات التي ك إلىر ظوهذا أمر طبيعي  بالن ،اف دستوريةأعر 
ن هذه  الوسائل التي نص عليها المؤسس الدستوري تسمح للبرلماو  ،و خرارجيةعوامل و تأثيرات داخرلية 

عية لسد النقائص ير شلهم باللجوء إلى اقتراح نصوص  ت تسمح اتتبالحصول على المعلومات التي ب
ر أهمية هذه ظهستعامم  وهنا تالاساس الرقابة هو أ أن انحرافات المسجلة على اعتبارو 

 .ق البرلماني()السؤال،الاستجواب،التحقيالوسائل

السياسية  المسؤوليةدراستنا في هذا الفصل على وسائل الرقابة البرلمانية التي ترتب  تصر تقا اذله 
  :ثامث مباحث هي فيللحكومة 

 رقابة البرلمانيةلالسؤال كآلية ل الأول: المبحث
رقابة دائمة و مستمرة  حد أدوات الرقابة البرلمانية التي يمتلكها أعضاء البرلمان لممارسةأالسؤال  ريعتب

 . )الاستجواب، التحقيق البرلماني(استعمالا مقارنة بالوسائل الرقابية الأخرر   وأكثرها 1على السلطة التنفيذية،

نية  ىلتعرف علليجهله  أمرى معلومات في ــــعضو البرلماني الحصول علالحيث يستهدف من خراملها 
مد  قدرتها على الاستجابة مد  تنفيذ الحكومة لبرنامجها و آلية لرقابة  كما أنه من جهة أخرر   2،الوزراء

المطلب ؛ ق فيه إلى مطلبينولهذا سنتطر  لتطلعات المجتمع، والإلمام بحق السؤال كألية رقابية دستورية،
 .كآلية للرقابة البرلمانية فعالية آلية السؤالمد   ؛المطلب الثاني، مفهوم السؤال ؛الأول

 

                                                 
 .472ص ،2006كركة ناس للطباعة، القاهرة،  -دراسة نقدية تحليلية-فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني في مصر - 1
ر يستائر، مذكرة لنيل كهادة الماجكبري عزيزة، السؤال كآلية من آليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجز  - 2

 .02، ص2009في الحقوق، تخصص قانون دستوري، جامعة محمد خريضر، بسكرة، 
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 البرلماني لسؤالمفهوم ا الأول:المطلب 
يعتبر السؤال البرلماني من وسائل الرقابة التي يستعملها أعضاء البرلمان بطريقة فردية لمراقبة أعمال 

بريطانيا حيث تم طرح أول سؤال في تاريخ النظام السياسي البريطاني بمجلس في  ظهرتالحكومة، ولقد 
وقد أصبح السؤال وسيلة رقابية كثيرة  1،لك جواب الوزيروقد تبع ذ 1789ديسمبر  19دات في اللور 

مما أد  إلى النص عليه في العديد من الدساتير، وهذا ما سيتم التعرف عليه من  ،الانتشار والاستعمال
 خرامل ثامث فروع. 

الثالث يتعلق  أماالأول يعالج تعريف السؤال البرلماني، والثاني يتضمن كروط صحة السؤال البرلماني، 
 2.لبرلمانيةبأنواع الأسئلة ا

 تعريف السؤال البرلماني الأول:الفرع 
 ، هووردبيوهي حسب الفقيه  ، السؤال وسيلة للحصول على المعلومات ورقابة لنواب و تصرفات الحكومة

التعاريف الفقهية  تتعدد هإلا ان 3،لك التصرف الذي بموجبه يطلب نائب من الوزير توضيحات معينةذ
غافام لبعض جوانب السؤال، ومركزا  جاء منها ما جاء موجزا،  ومنها ماحول تعريف السؤال البرلماني 

على جوانب أخرر ،  فنجد البعض عرفه على انه استفسار احد أعضاء البرلمان في أمر يجهله أو رغبته 
في التحقيق في واقعة وصل علمها إليه أو استعامم غاية الحكومة في أمر من الأمور وهو استيضاح لا 

 4.اتهامينطوي على 

واقعة ما حول حادثة أو  الاستفسارن السؤال يهدف إلى أالتعريفات سالفة الذكر تركز على و إذا كانت 
ن هذه التعريفات تتعارض مع حقيقة السؤال الذي يفترض أن هناك من ير  بإف ،نعضو البرلماعلم بها 

                                                 
، 2006الخلدونية، الجزائر،  دار ،ومة في النظام الدستوري الجزائري ، الرقابة البرلمانية على عمل الحكعباس عمار -1

 .26ص 
لدستوري الجزائري، مذكرة لنيل كهادة بعوش أسماء، الآليات الرقابية المخولة للبرلمان تجاه الحكومة في النظام ا - 2

 .07، ص 2016تلمسان،  ،دجامعة أبو بكر بلقا ي اتخصص قانون عام معمق، ،الماستر
الجزء الرابع السلطة  ،1996دراسة تحليلية لطبيعة الحكم في ضوء دستور  النظام السياسي الجزائري، كعير السعيد،بو  -3

 .176ص  ،2002مطبوعات الجامعية، الجزائر، يوان الالطبعة الثانية، د ،التشريعية والمراقبة
 بن بغيلة ليلى، آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري مذكرة لنيل كهادة الماجستير في القانون  -4

  .25، ص 2004 الدستوري، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
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نه ذلك الإجراء أف السؤال على بعا لذلك يمكن تعري، تلرغبة في الاستفسار عن أمر يجهلهفي  مستعمله ا
الذي بفضله يستطيع أعضاء البرلمان الحصول على المعلومات و طرح الاستفسارات على الوزراء 
المختصين بموضوع السؤال ، ومن ثم فالسؤال هو تقصي عضو البرلمان من وزير مختص أو من رئيس 

و هو ذلك الطلب الذي يريد عضو ، أن خراص بأعمال الوزارة أو الحكومةالحكومة عن حقيقة أمر معي
البرلمان من خرامله الحصول على استفسارات احد الوزراء حول موضوع محدد لذلك تعتبر الأسئلة في 

 1.البرلمانلأكثر فعالية فيما بين الحكومة و بريطانيا وسائل الحوار ا

أمر أو واقعة  الاستيضاح عنانه يقصد بالسؤال الاستفسار و نجد ما يامحظ من مختلف التعريفات و 
 2.ية، وليست الاتهام الذي هو من خرصائص وسيلة الاستجواب الرقابمعينة

ني يتكون من عدة عناصر متناسقة الجدير بالذكر أن التنظيم القانوني لآليات الأسئلة في النظام البرلماو 
الشفوية يها الكتابية و بنوع متكاملة في بناء هذا النظام، وهي الأسس الدستورية و القانونية لآليات الأسئلةو 

 من ذلك نجد:

 يمارس المجلس الوطني مراقبة للنشاط الحكومي بواسطة: -

 اع إلى مجلس الوزراء داخرل اللجان.الاستم -

 .السؤال الكتابي -

 3.السؤال الشفوي على المناقشة أو بدونها -

 أي، ة فقطهوا كتابيوج أنالمجلس الشعبي الوطني   لأعضاءنه يمكن فقد نص على أ 1976دستور  أما
( 15كتابة في ظرف خرمسة عشر )يجيب  أنوينبغي لهذا العضو  عضو من الحكومة، أي إلىسؤال 

                                                 
 .28، ص عباس عمار، مرجع سابق - 1
الأسئلة الشفوية والكتابية كأسلوب رقابة برلمانية على أعمال الحكومة، أطروحة من أجل نيل  كتاتحة وفاء أحامم، - 2

 .21، ص2013كهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
سبتمبر  10، المؤرخ في 64الصادر بالجريدة الرسمية عدد  ،1963دستور الجمهورية الجزائرية لسنة من  38المادة  - 3

1963. 
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طبقا لنفس الشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات  الأجوبةو  الأسئلة، ويتم نشر نص يوما
 1.المجلس الشعبي الوطني

و في عض أي إلىكتابي  أوال كفوي سؤ  أييوجهوا  أنالمجلس الشعبي الوطني  أعضاءيمكن  ●
 2ا.( يوم30ثامثين ) أقصاه، ويكون الجواب عن السؤال الكتابي خرامل اجل الحكومة

مع  1989من دستور  125كرس آليات السؤال بنفس مضمون المادة  1996دستور  أنمع العلم  ●
 .1996تورمراعاة الثنائية في التشريع التي جاء بها نظام الغرفتين المتبني في ظل دس

الجواب ، ويكون عضو في الحكومة أي إلىكتابي  أويوجهوا سؤال كفوي  أنالبرلمان  أعضاءيمكن  ●
جل أ ألا تتعد ، يجب الشفوية للأسئلةثامثين يوما بالنسبة  أقصاه، خرامل اجل عن السؤال الكتابي كتابيا

 .( ثامثين يوما30الجواب )

الحكومة  الأجوبةتخصص  أسبوعيةجلسة  بالتداول، الأمةيعقد كل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس 
 الأمة.مجلس  أعضاءالشفوية للنواب و  الأسئلةعلى 

مناقشة تجر   إجراء، يبرر كتابيا أو، كفويا كان جواب عضو الحكومة أنمن الغرفتين  أيرأت  إذا
تنشر  الأمةمجلس و لوطني المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخرلي للمجلس الشعبي ا

 3طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان. الأجوبةو  الأسئلة

لداخرلي من النظام ا 123: المادة الأسئلةفضام عن ذلك نجد عدة نصوص قانونية نظمت لنا آلية 
سنة الداخرلي للمجلس الوطني لمن النظام  129 إلى 122 المواد من ،1962لسنة التأسيسي  للمجلس
المواد من  1977من النظام الداخرلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  153 إلى 151، المواد من 1964
 74المواد من  ،نظيم المجلس الشعبي الوطني وسيرهالمتضمن ت 16-89من القانون رقم  101 إلى 93
، المواد 2000نوفمبر  28لمصادقة  عليه في التي تمت ا ةــــــــــــالأممن النظام الداخرلي لمجلس  76 إلى

                                                 
 24المؤرخ في ، 94 الجريدة الرسمية عددالصادر ب ،1976 لسنة ةالجزائريالجمهورية  دستورمن  162المادة  - 1

 .1976نوفمبر
ديسمبر  08، المؤرخ في 76الجريدة الرسمية عدد الصادر ب ،1996 لسنة ةالجزائريالجمهورية  دستورمن  125المادة  - 2

 .2016مارس  6في  ، المؤرخ14الجريدة الرسمية عدد الصادر ب ،2016سنة تمم المعدل والم ،1996لسنة 
 .2016التعديل الدستوري لسنة  من 152المادة  - 3
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المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس  02-99انون العضوي رقم ــــــن القــــــم 75 ىـــــــــإل 68من 
 01-01من القانون رقم  07- 05، المادتين قات الوظييية بينها بين الحكومةو عملها كذا العام الأمة

  1المتعلق بعضو البرلمان.

 الأسئلة أنواعفيما يخص  إماالبرلمانية  الأسئلةو الذي تم تخصيصه لتعريف  الأولع هذا بخصوص الفر 
 البرلمانية فسيتم دراستها من خرامل الفرع الثاني.

 : أنواع الأسئلة البرلمانيةالفرع الثاني
ها في ياتنوع ككلها وطريقة استعمالها وأولو السياسي الجزائري تتنوع بت النظامآلية السؤال البرلماني في  إن

البرلمان على  أعضاءالدساتير الجزائرية قد درجت على تخويل  أنونجد  ،ر لأهميتهاالنظب الأعمالجدول 
لسؤال كفوي والثاني ا الأول ؛دراستها من خرامل بندين تقتصر ماا ذالكتابية والشفوية وه الأسئلةتوجيه 

 .السؤال كتابي
 :السؤال الشفوي  ؛البند الأول

لحكومة للحصول في ا عضو أيشفوية على ال  الأسئلةالبرلمان طرح  لأعضاء هو حق دستوري خرول
في مسألة معينة حيث يودع الملف من طرف صاحبه لد  مكتب الغرفة التي ينتمي   إيضاحاتعلى 
يتفق المكتبان مع الحكومة على تحديد  نأيالوزير الأول  إلىالسؤال  إرسالرئيس الغرفة بدوره يتولى  إليها

 2.الشفوية الأسئلة يوم طرح

طريقة طرحه  ينفرد عنه فيطريقة تقديمه أي كتابة، فيختلف و إن كان يتحد مع السؤال الكتابي في و 
الوزير  ، ليرد عليهو البرلمان في الجلسة المخصصة لهحيث يطرح كفاهة من طرف عض، الإجابة عليهو 

الإنفراد عن التميز و  يه نوع منهذا الأمر الذي يضفي عل، و خرامل نفس الجلسةني أيضا كفاهة و المع
 3الأسئلة الكتابية.

                                                 
، مذكرة ماجستير في القانون 1996مولاي هاكمي، تطور الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل الدستور  - 1

 .17-13، ص2015/2014ا يد، تلمسان، العام، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلق
ق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني متعلال ،1999مارس  8المؤرخ في  02-99من القانون العضوي  71المادة  - 2

مارس  9في  مؤرخال، 15 رسمية عددال الجريدةالصادر ب بين الحكومة،ومجلس الأمة وكذا العامقة الوظييية بينهما و 
1999. 

 .58، صمرجع سابقأحامم،  كتاتحة وفاء  - 3



                                                  ها المسؤولية السياسيةلا تترتب عن التي آليات الرقابة البرلمانية  الفصل الأول:

 

12 

 

 ابةــــــــالإجينتهي بمجرد  أن فيه هو والأصل، منها السؤال الشفوي بدون مناقشة أنواعالشفوية  وللأسئلة
الشفوية عن السؤال الشفوي مما يدفعهم لطرح  الإجابةالبرلمان بعدم كفاية  أعضاء رأ  إذاكن ـــــعليه ول
 إذمن السؤال بدون المناقشة،  أوسع ، والسؤال مع المناقشة هوالأصليمتعلقة بنفس السؤال     أخرر  أسئلة

 1.البرلمان لامكتراك في المناقشة الأعضاءلبقية  أور لسؤال العضو السائل ثكأيتيح الفرصة  

 :السؤال الكتابي ؛البند الثاني

الوزراء قصد  إلىالبرلمان مباكرة  أعضاءا تختلف عن تلك الطلبات التي يوجهه المكتوبة لا إن الأسئلة
خراص ينطوي  إكهارمستفيدة من  مراسلةا السؤال ذه اعتبارلذلك يمكن  الحصول على بعض المعلومات،

 على نتيجتين هامتين: 

يجبر  أخرر  منتخبيهم ومن جهة  إلىلم تذهب سد  عندما حملوها  انشغالاتهم أنمن جهة ينبئ الناخربين 
طلب معلومات موجه من  بأنه يعرف السؤال الكتابي مثموقف معين ومن  اتخاذة على ضرور  الإدارة

نسبيا كما ، تكون طويلة يرد ضمن مهلة محددة أنعضو الحكومة، الذي يتوجب عليه  إلىطرف برلماني 
جل حل المسائل عديدة المعروضة أتعد مصدرا ثمينا للمعلومات من  الأسئلةه ذيكون الرد عليها كتابة، ه

 2قبل الناخربين.من 

من  139وقد عرفتها المادة ،  الفقهاء وصف المراسلة المستفيدة من الإكهار الخاص يعطيها بعضو 
 النظام الداخرلي للجمعية الوطنية الفرنسية كما يلي:

 "les questions écrites, est une demande de renseignement adresse par un 
parlementaire a un membre du gouvernement qui doit répondre dans délai d'un 
mois ". 

                                                 
قانون عام، كلية وكاني أسماء، الأسئلة البرلمانية في نظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنيل كهادة الماستر، قسم  - 1

 . 24، ص2016بكر بلقا يد، تلمسان ، والحقوق جامعة أب
 للطباعة والنشر و التوزيع، الجزائر، ومة، أساليب ممارسة السلطة في نظام السياسي الجزائري ، دار هعبد لله  بوقفة - 2

 .50، ص2002
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معين موجه  وعليه، فالسؤال الكتابي هو ذلك الطلب المقدم قصد الحصول على معلومات حول موضوع
  1من طرف أحد البرلمانيين إلى عضو الحكومة.

قدم فيه أي  كل الذيأهم ما يميز هذا النوع من الأسئلة أنه يقدم كتابة لتكون الإجابة عليه بنفس الشو 
  كتابة، لهذا أخرذ وصف المراسلة.

أخرذت به بعض  وقد أخرذت به معظم دساتير الدول الجانب السؤال الشفوي كالدستور الفرنسي في حين
 1976.2الدساتير منفردا كالدستور الجزائري لسنة 

 اوإجراءات ممارسته البرلمانية الفرع الثالث: شروط صحة الأسئلة
     البرلمانية ة الأسئلةشروط صحأولا: 

مة صحته من الناحية تتوفر في السؤال مجموعة من الشروط المقدمة من عضو البرلمان تتضمن سام
 عليها التشريع الجزائري، كما تضمنتها الأعراف البرلمانية من هذه الشروط نجد: القانونية نص

 3الشروط الشكلية: -1

ارسها السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، فينبغي لنا تحديد إذا كان السؤال من أدوات الرقابة التي تم
ها حق ممارسته وما يجب أن يتوفر فيها من كروط، وكذا تحديد الجهات التي يوجه لها ـــــــــالجهات التي ل
 4ذلك تحديد الشروط الواجب توافرها في السؤال نفسه. إلىالسؤال، ضف 

 نيلمانية طرفين أساسي: للأسئلة البر / أطراف السؤال1-1

 السؤال: إليها التي يوجهأ/الجهة 

السلطة التنفيذية فيجب تحديد الجهة التي ينبغي توجيه السؤال  إلىإذا كان السؤال يوجه بصفة عامة 
وزير  إلى، وأن يوجه صالوزير المخت إلى، حيث نجد في الدساتير والنظم الداخرلية بأن يوجه السؤال إليها

                                                 
، إصدار مجلة الحقوق، الكويت ،الطبعة الأولىالطبطبائي عادل،  الأسئلة البرلمانية، )نشأتها، أنواعها، وظائفها(،  - 1

 .151، ص1987
 .57، ص مرجع سابقكتاتحة وفاء أحامم،  - 2
 .15ع سابق، ص الطبطبائي عادل، الأسئلة البرلمانية، مرج - 3
 .31ص سابق،مرجع  كتاتحة وفاء أحامم، - 4
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وزير غير مختص، أو حتى يدخرل في اخرتصاص عدة وزراء، كان لرئيس  إلىإذا وجه  اأكثر أمواحد لا 
الغرفة المعنية بالسؤال رفضه، وأمكن للوزير غير المختص الامتناع عن الرد عليه في حالة ما إذا قبله 

 1مكتب الغرفة المعنية.

 إلىاء الذي قد يقرر تحويلها رئيس الوزر  إلىوعليه توجه الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة  
أن موضوعها   إذا رأأحد الوزراء  إلىالوزير المختص، كما يحق أن يجيب على أحد الأسئلة الموجه 

 يتعلق بالسياسة العامة.

لكن لو عزي على العضو السائل معرفة الوزير المختص بسؤاله ومن أجل عدم رفضه فله أن يوجهه 
  2ه للوزير المختص من أجل الإجابة عليه.لرئيس الوزراء الذي يحوله بمعرفت

 الشروط الواجب توافرها في العضو السائل: حق السؤال حق فردي -ب

ن زالت العضوية سقط ـــــــإغاية الإجابة عنه، ف إلىثبوت عضوية السائل البرلمانية منذ لحظة تقديم السؤال 
التفسير الدقيق لصفة العضوية، حين قرر وعمام برأي المجلس الدستوري الفرنسي حول ، السؤال بالتبعية

على عضو البرلمان  ن تقديم السؤال يقتصرإمن لائحة الجمعية الوطنية، ف 133عدم دستورية المادة 
ن جمع بينهما، وهذا حفاظا إنة فيه أو عضو بهذه اللجنة حتى و لا بصفته رئيس للج ،بصفته هذه فقط

 3على صفة الفردية للسؤال:
                        .1663الوطني في دستوربأعضاء المجلس  -

 .1989و 1976أو بأعضاء المجلس الشعبي الوطني في دستوري  -

 .1994أو بأعضاء المجلس الوطني الانتقالي في أرضية الوفاق الوطني لسنة  -

 .1996أو بأعضاء البرلمان في دستور  -

                                                 
محمد باهي أبو يونس، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتي، دار الجامعة الجديدة  - 1

 .58ص، 2002 الإسكندرية،للنشر، 
 .34سابق، صكتاتحة وفاء أحامم، مرجع  - 2
 .58ئلة البرلمانية، مرجع سابق، صالطبطبائي عادل، الأس - 3
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كانه توجيه سؤال البرلمان الذي بإم ن حق السؤال حق فردي، مخول لكل عضو من أعضاءإومن ثم ف
السؤال هي تمييز السؤال بقية الوسائل الرقابية التي يتمتع بها  ةفردا نيولعل الغاية من  ،لأعضاء الحكومة
 أعضاء البرلمان.

حقهم في ممارسة حق طرح اعتبار السؤال وسيلة رقابية فردية لا يحول دون أن يحتفظ بقية الأعضاء ب أن
 1.خررالآ، بشرط أن يقدمه كل مستقيام عن رنفس الوزيلى إالأسئلة و 

 / شروط السؤال: 1-2

صراحة على هذه الشروط خرامفا للمشرع المصري والفرنسي، فلصحة  صيننجد أن المشرع الجزائري لم 
الوزير المختص ويدرجه في جدول  إلىرئيس المجلس الذي يبلغه  إلىالسؤال يشترط أن يكون مكتوبا 

 ة، وهذا الشرط هو من أجل أن يكون السؤال صحيح ودقيق.أعمال أقرب جلس

وتكون إجابة الوزير بناء عليه بنفس الدقة و الوضوح سواء تعلق الأمر بالأسئلة الشفوية أو الكتابية وقد 
في النظام الداخرلي للمجالس أو في دساتيرها،  إما، 2اجتمعت النظم السياسية المقارنة على هذا الشرط

أعضاء الحكومة، سواء كانت كفوية أو  إلىري نص على إمكانية توجيه العضو الأسئلة فالمشرع الجزائ
وقد  2016من تعديل دستور 152قابله المادة والذي ت 1996من دستور  134كتابية حسب نص المادة 

ب مكت إلىتولى القانون الداخرلي للمجلس هذا الشرط، ومن هنا جرت العادة على أن توجه الأسئلة الكتابية 
 3عدم الاخرتصاص. إلىالمجلس، ففي حالة عدم وضوح الأسئلة من طرف العضو السائل يؤدي ذلك 

 : الشروط الموضوعية-2
 تتمثل في:

 :(يكون مضمون السؤال متعلق بأمر من الأمور ذات الأهمية العامة )تحقيق المصلحة العامة أن/ أ
ت بمصالح أخرر  قد تعتبر خراصة وتبعا اقترن إنومنه تتصل بأنشطة الحكومة، غير أن الأمر يتغير 

 وإلالإعمال هذا الشرط، فيحضر على عضو البرلمان أن يسال عن أمر خراص به أو بشخص معين 

                                                 
 .46سابق، صعباس عمار، مرجع  - 1
 .2016سنة ل الدستوري  ليعدتال من 152/01المادة  - 2
 .23سابق، صبن بغيلة ليلى، مرجع  - 3
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تمس نشاطات وتصرفات  إنهافبالتالي كل الأسئلة تكون عامة بما  1حادث الرقابة عن هدفها الأساسي،
 2.المرافق العامة

: بمقتضى هذا الشرط يلتزم السائل عند طرح رات غير اللائقةأن يكون  السؤال خاليا من العبا -ب 
سؤاله البحث عن المعلومات و الحقائق التي يجهلها والتي يريد الحصول عليها من خرامل سؤاله فيحضر 
عليه بذلك استعمال أي عبارات أو أوصاف تمس كخص الوزير أو أعمال وزارته أو أي كخص اقتضى 

وم و الانتقاد الامذع، ففي إنجلترا وعمام بهذا المبدأ فترفض كل الأسئلة  التي سؤاله ذكره بالتجريح و الهج
الدستور الجزائري أو الامئحة  إلىو بالرجوع  3،تتضمن المساس بالأدب البرلمانية أو تحتوي على التعنيف

الفرنسي هذا الشرط ولم يتضمنه صراحة مقارنة بالمشرع  إلىالداخرلية للمجلس نجد أن المشرع لم يتطرق 
 الذي نص على:

السؤال،  إليهيقصد بهذا الشرط أن يكون السؤال خراليا من العبارات التي تمس الوزير المقصود والموجه 
أعمال وزارته حتى لا يكون السؤال أسلوب للتهجم والانتفاء الشخصي للوزير أو وزارته أو  إلىأو 

 4ال.اعتبر ذلك خرروج عن الهدف من السؤ  وإلا الآخررينالأكخاص 

قد أكرنا سابقا أن السؤال مرتبط بالعضو السائل، فمادام السائل عضو في  :أن يكون السؤال قائما -ج
البرلمان لم تسقط عضويته أو تخلى عنها، ومادام البرلمان قائما ولم يحل ومادامت الحكومة لم تقدم 

قدم السؤال لوزير مستقيل غير استقالتها فيظل السؤال قائما لغاية الإجابة عليه فمن غير المعقول أن ي
أنه لو قدم استقالته ولم تقبل بعد فيجب عليه الإجابة ويظل السؤال قائما رغم تنازل صاحبه عنه، أما في 

 5الدورات الامحقة للمجلس. إلىحالة انتهاء دورات انعقاد البرلمان فيظل السؤال قائما 

 

 
                                                 

، 1999نوفمبر  28 في مؤرخ، ال84الجريدة الرسمية عدد الصادرة بالنظام الداخرلي لمجلس الأمة، من  94المادة  - 1
 .14، ص2017أوت 22 في مؤرخ، ال 49الجريدة الرسمية عددالصادرة بمتمم بالنظام الداخرلي لمجلس الأمة، الل و معدال
 .24، صالسابقبن بغيلة ليلى، المرجع  - 2
 .37سابق، صكتاتحة وفاء أحامم، مرجع  - 3
 .57الطبطبائي عادل، مرجع سابق، ص  - 4
 .39كتاتحة وفاء أحامم، المرجع السابق، ص - 5
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 ة الأسئلة البرلمانيةثانيا: إجراءات ممارس

إذا توفرت لطرحه مجموعة من  إلاولا يكون صالحا للعرض  أثارهالسؤال أغراضه وينتج  لا يحقق
 الإجراءات وهي كما يلي: 

 تتمثل إجراءات طرح السؤال الشفوي فيما يلي: -1

حسب  1،إيداع صاحب السؤال نفس السؤال لد  مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة -
 أيام على الأقل قبل الجلسة المقررة لذلك. (10الحالة وذلك في مدة عشرة )

فورا من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس  إرسالهبعد إيداع نص السؤال الشفوي يتم  -
أي  2،يوما 15رئيس الحكومة )سابقا( ويتم تناول الأسئلة الشفوية خرامل جلسة لكل  إلىمجلس الأمة 

ية للبرلمان وما يمكن مامحظته أن هذه المدة طويلة نوعا جلسة كل أسبوعين وذلك خرامل الدورات العاد
 ما.
ويتم تحديد يوم الجلسة بالتشاور بين مكتبي غرفتي البرلمان وبالاتفاق مع الحكومة وضبط عدد الأسئلة  -

وباعتبار أن السؤال الشفوي حق كخص لصاحبه  3،التي يتوجب على أعضاء الحكومة الإجابة عليها
ليه الالتزام بالنص ععلى عضو الحكومة إذا ارتأ  ذلك فعليه عرضه والتعقيب  فانه هو الذي يتوجب

 المودع لد  مكتب المجلس عند العرض بالجلسة العامة.

ويتم عرض السؤال الشفوي من طرف صاحبه في مدة يقدرها رئيس الجلسة ويمكن بعدها لصاحبه أن 
دقائق كحد  10الحكومة إمكانية الرد في مدة دقائق ولممثل  5يعقب على رد الحكومة في مدة لا تتجاوز 

أو كتابية في الجريدة  كفهيةوتجدر المامحظة أن القانون يستوجب نشر الأسئلة سواء كانت  ،أقصى
 4ا.ومداولات المجلس وكذا الأجوبة الخاصة بها مما يمكن الاطامع عليه

 تتمثل إجراءات طرح السؤال الكتابي فيما يلي: إذ

                                                 
وما يعلن مامحظته أن القانون العضوي والأنظمة الداخرلية لغرفتي البرلمان لم يحددوا الشروط الواجب توافرها في نص  - 1

 السؤال حتى لا يخرج استعماله عن الإطار القانوني.
 .99-02من القانون العضوي رقم  69/02 المادة - 2
 . 99-02 رقم من القانون العضوي  70/02المادة  - 3
 .02-99نون العضوي رقم من القا 75المادة - 4
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  .ال من طرف صاحبه لد  مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالةيتم إيداع السؤ  -

رئيس الحكومة )سابقا( من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني أو مجلس  إلىالسؤال  إرساليتم  -
 1.الأمة بصورة فورية في أسرع وقت وذلك ليتم تبليغ عضو الحكومة المعني بالسؤال

ي لمجلس الأمة على ضرورة تدوين الأسئلة المكتوبة في سجل خراص وقت نص أيضا النظام الداخرل -
وتتم الإجابة على السؤال من طرف عضو الحكومة الذي يتعين عليه تقديم الجواب كتابيا وأن  2،إيداعها

وهذه المدة كافية للقيام بإعداد جوابها ويتم إيداع  3،يوما كحد أقصى 30يتم الجواب في مدة محددة 
 4حسب الحالة ليتم فيها بعد تبليغه لصاحبه. الأمة  مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب الجواب لد

 الإجراءات المتبعة لطرح الأسئلة الشفوية :

 :من الإجراءات أهمها بعد إدراج السؤال في جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة؛ فهو يمر بمجموعة

رئيس المجلس  سؤال سؤاله في حدود مدة يقدرهان طرف صاحبه: يعرض صاحب الــطرح السؤال م -
النظام الداخرلي لمجلس الأمة،  من 76، المادة 02-99من القانون العضوي  71وهذا ما أكدته المادة 

، ولعل ترك أمر تحديد مدة طرح 53-97الوطني  من النظام الداخرلي للمجلس الشعبي 101المادة 
ظرنا إلى ضرورة إعطاء الفرصة لبقية الأسئلة المدرجة ومن إذا ن السؤال الرئيس المجلس أمر منطقي هذا

هذا إن استعملت هذه السلطة في اتجاه  5بالتناسب مع عدد الأسئلة المبرمجة، أجل توزيع وقت الجلسة
 الآلية. يخدم هذه

فيحتوي السؤال على  النواب لوقت طويل في عرض أسئلتهم، استغراقوقد أظهرت الممارسة في الجزائر 
الأسئلة المدرجة في الجدول والمفترض  طويلة ليأتي نص السؤال وهذا ما من كأنه أن يمس بعدد مقدمة

                                                 
 .                                02-99ون العضوي رقم من القان 3-1/ 72المادة  - 1
 .1999ام الداخرلي لمجلس الأمة لسنة من النظ 74المادة  - 2
أوت  13لمؤرخرة في ، ا53 النظام الداخرلي للمجلس الشعبي الوطني، الصادر بالجريدة الرسمية عددمن  96المادة   - 3

، المؤرخ في 46المتمم بالنظام الداخرلي للمجلس الشعبي الوطني، الصادر بالجريدة الرسمية عدد ، المعدل و 1997
 .2000جويلية 30

 .02-99من القانون العضوي رقم  73المادة  - 4
5

 .53ص  مرجع السابق،ء أحامم، كتاتحة وفا  - 
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لطرح أسئلتهم تشكل عائق أمام فتح فرصة تبادل  طرحها، وبهذا أصبحت مدة تدخرل أعضاء البرلمان
 1.الوزير المعني وجهات النظر حول مضمون السؤال مع

الشفوي وفي الحدود  : يتولى عضو الحكومة الرد على السؤالرد عضو الحكومة الموجه إليه السؤال  -
جويلية  12الصادرة في  2000- 08 من التعليمة رقم 06المواضيع المثارة في السؤال وقد حددت المادة 

للتمديد إن رأ  رئيس الجلسة ضرورة لذلك، وقد  مدة إجابة عضو الحكومة بسبع دقائق قابلة 2000
كخصيا، فله و تطبيقا لمبدأ المسؤولية التضامنية للحكومة تكليف  لإجابةيتعذر على عضو الحكومة ا

 2للإجابة. عضو آخرر ينوب عنه

كسبب لرفض الرد  حيث أخرذت جل الأنظمة بمعيار المصلحة العامة ،كما له رفض الرد أو طلب تأجيله
ما إذا تعلق الأمر العامة لاسي عن السؤال، فجعل كل من النظام البريطاني وكذا الفرنسي من المصلحة

، حيث مكن لشفوي، وأكد ذلك المشرع الجزائري ا ا لجواز عدم الرد على السؤالببأمور الدفاع الوطني سب
هنا  الامتناعالسؤال في القضايا ذات المصالح الحيوية، لكن  على الفوري الحكومة من الامتناع عن الرد 

 3.سة لاحقةامتناع مؤقت يؤجل الرد فيه لجل ليس بصفة مطلقة بل هو

، أخرذ المعني حق التعقيب على رد عضو الحكومة : يمكن لصاحب السؤال بعد رد عضو الحكومة -
في فقرته الأخريرة على  02 -99من القانون العضوي  71الكلمة والتعقيب على جوابه، وقد أكدت المادة 

 " .... 4الكلمة من جديد أنه " يمكن لصاحب السؤال إثر جواب عضو الحكومة أن يتناول

العضو المجلس  مدة التعقيب 53- 97 من النظام الداخرلي للمجلس الشعبي الوطني 101وحددت المادة 
 76، وأعطت المادة 2000تعديل  ( دقائق في حين لا نجد ذلك ضمن03الشعبي الوطني السائل بثامث )

 .لى رد الوزيريب عضو مجلس الأمة عدقائق لتعق (05من النظام الداخرلي لمجلس الأمة مدة خرمس )

                                                 
 ، دار الخلدونية1996نوفمبر 28البرلمان بعد التعديل الدستوري ليية بين الحكومة و العامقة الوظي خررباكي عقيلة، - 1

 .140ص ، 2007، الجزائر، للنشر والتوزيع
، الصادرة عن مكتب المجلس الشعبي الوطني، المتعلقة 2000جويلية 12المؤرخرة في  08التعليمة رقم من  06المادة  - 2

 بالأسئلة الشفوية والكتابية.
 .50-43، ص1998فيفري  09بتاريخ  49الوطني رقم ريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي جال - 3
 .02-99من القانون العضوي رقم 71المادة  - 4
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انون حق التعقيب لصاحب السؤال فمنحه أيضا لعضو الحكومة، فله حق الرد على الق أعطى ومثلما 
 101( دقيقة لعضو الحكومة في المجلس الشعبي الوطني المادة 15التعقيب في حدود خرمسة عشر )

و في حدود  2000ولا نجد ذلك ضمن تعديل  53-97ن النظام الداخرلي للمجلس الشعبي الوطنيـــــم
في  ،الأمةمن النظام الداخرلي لمجلس 76في المادة ائق لعضو الحكومة في مجلس الأمة ( دق10عشر )

دقائق للتعقيب  (10)يمنح لسائل عشر 1964حين كان النظام الداخرلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 
 منه. 128 ةللوزير الرد على التعقيب دون تحديد لمدة الرد في المادو 

، سئلةتناول اكبر عدد من الأوجبت ضرورة تقليص هذه المدة بغية التمكن من أن الممارسة البرلمانية أ إلا
، نه لا يتجاوز مدة التعقيب دقيقتينعلى أ 2000جويلية 12الصادرة في  2000-08فنصت التعليمة رقم 
 1.عضو الحكومةهذا لكل من السائل و 

 انيمدى فاعلية السؤال البرلم :المطلب الثاني
تعتبر الأسئلة بنوعيها من أكثر وأهم الآليات الرقابية الممارسة من طرف البرلمان الجزائري وبرلمانات 

بها في العالم من خرامل البث المباكر  الاهتمامعربية والغربية، خراصة مع تطور العديد من الدول ال
 .ي العام من متابعتهاذي يمكن الرألجلسات السؤال الشفوي خراصة على أجهزة التلفاز، الأمر ال

أين يعد السؤال كذلك من الآليات الرقابية التي يمكن من خراملها الأعضاء البرلمان أداء واجبهم الرقابي  
 2حتى وإن كان مجرد آلية لامستيضاح عن أمور غامضة يجهلها.

لتوضيح أكثر الحقيقة، مما يدفع إلى البحث وا لاكتشافوعيها لا تكفي في أغلب الأحيان إن الأسئلة بن 
خراصة المتعلقة بالمصالح الوطنية المشتركة التي تهم الرأي العام  3من الحكومة حول قضايا معينة،

ولكن له صبغة  ،الوطني مما يتطلب استعمال آلية الاستجواب. يظل السؤال البرلماني بالأساس أداة إعامم

                                                 
لتعليمة من نفس ا7خراصة بتعقيب صاحب السؤال والمادة 2000-7-12المؤرخرة في  08من التعليمة رقم  04المادة  - 1

 .خراصة بتعقيب عضو الحكومة
دار  الطبعة الرابعة،، الإسامميسليمان، السلطات الثامث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر  محمد ماوي الط - 2

 .496ص، 1979النهضة العربية، 
 .21كتاتحة وفاء أحامم، مرجع السابق، ص - 3
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ي النظام الدستوري الجزائري من حيث ما يترتب الرقابة البرلمانية أين يمكن الإلمام بهذا النوع من الرقابة ف
 1:عن الممارسة من نتيجتين

بناءا على  الأولى: ذات طبيعة إيجابية، وهي تقيم عامقة بين المشرع والمنفذ عن طريق الاستفهام، -
 طلب توضيح حول مسألة ذات صالح عام ومشترك.

ي ينصب على الوزارة المعنية ممثلة في الثانية: فهي ذات طابع سلبي، حيث لا يترتب عنها أثر فعل -
 الوزير.

 .السؤال البرلماني آليةبعد عرضنا لمفهوم السؤال بصفة عامة نتطرق إلى تبيان مد  فعالية  

 البرلماني السؤال آلية تقييم الأول:الفرع 
 منها ايا تجعلمز  من لها لما وذلك التنفيذية، السلطة على الرقابة في مهمة أداة  البرلمانية الأسئلة تعتبر
 .الممارسة أو النص مستو   على ءاسو  بالاهتمام روعيت ما إذ فعالة وسيلة

 من الأنظمة الكثير جعل مما لأهدافها، تحقيقها دون  تحول عوائق تعترضها قد السؤال آلية أن إلا
 .عملها تسهل حتى لتدعيمها أساليب عن لها تبحث الدستورية

  البرلمانية ةالأسئل آلية استخدام مزايا  :أولا

 2:خرامل من وذلك الحكومة نشاط على الرقابة في هاما دورا البرلمانية الأسئلة تلعب

 تمكن فإذا ما الحكومي، الإداري  الجهاز في والتجاوزات المخالفات لكشف وسيلة البرلمانية الأسئلة نإ 
 في المخالفات بعض حدوث عن وصلته التي المعلومات تؤكد رسمية إجابة على الحصول من النائب
 النواب موقف ويختلف، سياسي كبير حرج في الحكومة يضع أنه فيه كك لا مما الحكومية، الجهات إحد 
 إلى ينتمون  الذين فالنواب السياسية، باخرتامف مواقفهم الهدف هذا لتحقيق البرلمانية الأسئلة استخدام من

 هؤلاء أهداف في يدخرل لا لأنه الأسلوب، هذا إلى استخدام ن يلجأو  ما نادرا الحكومية، الأغلبية حزب

                                                 
 .496،497الطماوي سليمان، المرجع السابق، ص  - 1
  . 19بن بغيلة، ليلى مرجع سابق، ص - 2
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 فالواقع 1الحكومي ، العمل لإرباك المعارضة نواب يسعى ذلك العكس من وعلى الحكومة، إحراج الأعضاء
 كانت ما أو التجاوزات المخالفات بعض أن البرلماني، السؤال آلية التي تبنت الدول من كثير في يؤكد

 الحكومة إجابة خرامل من ودقيق رسمي بشكل الوقائع عن يكشف فهو الأسئلة أسلوب استخدام لولا لتكشف
 أو الكشف على موظفيها، للحكومة الإدارية الرقابة في القصور أوجه عن الأسئلة بعض تكشف كما 2،

 الفوائد أن بقوله ذلك وبيرد رصد وقد 3،الحكومي الجهاز قطاعات بعض في النفوذ استغامل وجه عن
 مجموعة حالة عن رسمية بصورة العامة المرافق بقصد تنبيه عموما استخدمت لمانيةالبر  للأسئلة السياسية

 4.منهم تأثير وتحت النائب همون تي المواطنين من
 ناحية وسيلة من فهي تشريعية، إصامحات وإجراء القوانين تنفيذ لمتابعة وسيلة البرلمانية لأسئلةاكما أن 
 فرض من ويتمكن بذلك أصدرها، التي القوانين بتنفيذ لحكومةا قيام من خراملها من البرلمان يتأكد جيدة
 عن للحكومة النواب بسؤال بعض يتقدم فقد المجال، هذا في الحكومي النشاط جوهر على فعالة رقابة
 عن أو لصدورها، فيها المحددة المدة القانونية مرور رغم أقروها التي للقوانين التنفيذية اللوائح تأخرير أسباب
 التطبيق موضع لوضعها الضرورية الامئحية تزال النصوص ولا الانعقاد دور خرامل صدرت التي القوانين

 ولم فرنسا، أبرمتها التي الدولية والمعاهدات الاتفاقيات كعدد للنشر، وذلك طريقها في أو الإعداد حالة في
 أي تطبيق عدم على تؤكد القضاء أحكام أن مع بتطبيقها، الحكومة الرسمية، وقامت الجريدة في تنشر
 5.نشرها قبل اتفاقية دولية أو معاهدة
 البرلمان، عليها وافق بالصورة التي القوانين بتنفيذ الحكومة التزام مد  معرفة إلى أيضا تهدف الأسئلةإن 
 من تعدل أن لها المختلفة تطبيق الإدارة وطريقة للقوانين، التنفيذية اللوائح طريق للحكومة عن يمكن إذ

  6.البرلمان أقرها التي للنصوص الحقيقي ن المضمو 

                                                 
، رسالة لنيل كهادة الدكتوراه -دراسة مقارنة-دويدي عائشة، الحدود الدستورية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية - 1

 .10،11، ص 2018العلوم السياسية، جامعة الجياملي اليابس،  سيدي بلعباس، في القانون العام، كلية الحقوق و 
 .214 – 213 -212ص ع سابق، مرج ،بائي عادل،  الأسئلة البرلمانيةالطبط -2
 .218، ص، المرجع السابقعادل الطبطبائي - 3
دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، سعد حامد عبد العزيز قاسم، أثر الرأي العام على أداء السلطات العامة،  - 4

 .250، ص 2007
 .25-24كتاتحة وفاء أحامم، مرجع السابق، ص - 5
 .225-222-221، صسابق مرجع، الطبطبائي عادل - 6
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 أوجه كشف من خرامل تشريعية، إصامحات لإحداث تمهيدية وسيلة البرلمانية الأسئلة أخرر   ناحية ومن
 في طرح الذي كالتساؤل تمهيدا المؤسسات النشاطات أو لبعض المنظمة القوانين تطبيق في القصور
بالتصويت في الانتخابات للمتجانسين   بحيث يسمح القوانين بتعديل تفكر الحكومة كانت إذا فيما فرنسا،
 1.و عن طريق العقودألهم بالتعين في الوظائف العامة  السماحالعامة و 

 ثانيا: عوائق استخدام آلية الأسئلة البرلمانية

استخدام تأثيرا واضحا، فتحدد كييية  عواملعليها  قد تؤثراستخدام الأسئلة البرلمانية كأداة للرقابة ند ع
 وتوجيه النواب للأسئلة، ونذكر منها:

الأسئلة البرلمانية كوسيلة للرقابة على العمل الحكومي قد يتوقف على مواقف المجموعات  استخدامإن  -
السياسية التي ينتمي إليها أعضاء البرلمان، ودرجة حرارة العامقات السياسية فيما بينها إذ تميل 

سيما إذا نية كوسيلة ضغط على الحكومة، ولاالأسئلة البرلما استخدامإلى لمجموعات السياسية المعارضة ا
كانت هذه الأغلبية قوية كانت الأغلبية الحكومية ضعيفة من حيث نسبة تمثيلها في البرلمان، أما إذا 

أحزاب المعارضة لهذه الوسيلة من  استخدامن الحد إلى درجة كبيرة من خرطورة فإنها تتمكن م ،ومتماسكة
إذ يهدف الأعضاء المنتمون إلى الأغلبية، من وراء تقديمهم لأسئلتهم إلى إظهار انجازات  ئل الرقابة،وسا

يستغرق أكثر الوقت المخصص للأسئلة،  الحكومة، كما أن الاستخدام المكثف لأسلوب الأسئلة البرلمانية،
  2.ولا يترك لنواب المعارضة سو  فرص قليلة لتوجيه أسئلتهم الرقابية

الأغلبية البرلمانية التي تتكون من تحالف بعض المجموعات السياسية، تميل إلى استخدام وسائل ن إ -
 الضغط المختلفة، ومن بينها الأسئلة، لتفرض وجهة نظرها على الحكومة التي تشارك في تكوينها.

، فالأحزاب قدمإن توجهات المجموعات السياسية داخرل البرلمان تتحكم كذلك بنوعية الأسئلة التي ت -
سيما الشيوعية منها، تتجه صوب الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية للطبقة اليسارية مثام ولا

، وذلك نتيجة لوجود عدسات حيث أصبحت الأسئلة ذات الطبيعة الحزبية في انجلترا بشكل كبير 3،العاملة

                                                 
 .228-225، صالسابقالمرجع  ،عادلالطبطبائي  - 1
في  ستراالمالرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري، مذكرة تخرج لنيل كهادة  آلياتعزاق رحيمة، عزوق دليلة ،- 2

 .27، ص 2016، بجاية، ع قانون عام، جامعة عبد الرحمان ميرةر الحقوق ف
 .232-231ص سابق،مرجع  ، عادلطبطبائي ال  - 3
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ت بة كبيرة تم توجيهها لبعض الوزاراالعامة، حيث كانت هناك نس الانتخاباتموعد  واقترابالتلفزيون 
نقابية، خراصة بعد نمو جماعات الضغط في المملكة المتحدة، التي كان تأثيرها بالغا على  لاعتبارات

البرلمان، حيث يتعرض النواب في ردهات المجلس إلى محاولات كسب التأييد لوجهات نظرهم  ومحاولات 
 1.الإقناع بتوجيه أسئلة معينة

 : افتقار السؤال للطابع الردعيالفرع الثاني
ر راعلى غ، إنّ المتتبع للنشاط الحكومي في كافة أوضاعه يدرك عدم فعالية وسائل الرقابة البرلمانية

إمكانية توجيه أي سؤال لأي عضو في الحكومة، فاللجوء للسؤال بنوعيه الشفوي والكتابي يعاني من عدم 
فهي تبقى هشة نظار لافتقارها الجانب الردعي الجنائي،  ، هة تواجد الحكومة في كل إجراءاتالجدو  نتيج

 2وهذا في ظل سيطرة الهيئة التنفيذية على جميع إجراءاتها.

 صارمة برلمانية رقابة تحقيق في السؤال جدو   عدم - 

نصاب معين، فإن   اكتراطاء البرلمان حق آلية السؤال دون قد أقر لأعض 1996إن كان تعديل دستور 
الأحكام العامة للسؤال تبرز تواجد الحكومة في كل مراحل تحريك هذه الوسيلة الرقابية وتكشف أن  استقراء

مصير السؤال لن يتعد  رد عضو الحكومة المختص ثم التعقيب على هذا الرد ومنه لا جزاء قانوني 
 3.انية صارمةيترتب عن السؤال وهذه المؤكرات تدل على عدم جدو  آلية السؤال في استحقاق رقابة برلم

 السؤال إجراءات في الحكومة تواجد- 
من الدستور، حيث نجد أن تحديد مدة تدخرل أعضاء البرلمان لطرح  152وهذا ما نصّت عليه المادة 

ونقل ، مضمون السؤال مع الوزير المعني أسئلتهم تعتبر عائقا أمام فتح فرصة لتبادل وجهات النظر حول
 باسملتي تقضي أن يعبر عضو البرلمان بكل التزامات العهدة البرلمانية ا كل انشغالات المنتخبين والوفاء

عمل البرلماني و تُجرد وحرية في مجال ال ،ن تطلعاتها بكل سيادة واستقامليةالعامة ع دارةولحساب الإ
 4.وأن يؤد  ذلك بكل أمانة وإخرامص وتفاني ،التشريعي والرقابي

 ن السؤالانعدام الجزاء القانوني المترتب ع - 
                                                 

 .353، ص 2008القاهرة، ر النهضة العربية، ، داهشام جمال الدين عرفة، ضمانات أعضاء المجالس النيابية - 1
 .253كتاتحة وفاء أحامم، مرجع سابق، ص - 2
 .137سابق، ص  مرجعخرربا كي عقيلة،  - 3
 .138ص خرربا كي عقيلة، المرجع السابق،  - 4
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حول تمكين  تتمتع آلية السؤال نظريا بأهمية كبيرة على اعتبار أن الغاية المرجوة من اعتمادها تتمحور
الموطنين إلى الجهات الرسمية كما أنها تفتح المجال أمام عضو  انشغالاتعضو البرلمان من نقل 

 المسؤولية نظر لتوضيح وجهاتالحكومة لمعرفة حقيقة الأوضاع التابعة لقطاعه. وهي تعد فرصة مواتية 
 ككل للحكومة العامة التوجيهات وكرح وتوضيح تبيان كأنّه من وهذا المواضيع، حول الحكومة في

 1.أكثر مصداقية  الدستورية المؤسسات أعمال إعطاء وبالتالي

 كآلية للرقابة البرلمانيةالاستجواب : المبحث الثاني

أعضاء السّلطة  لبرلمان تمنحهم حق طلب توضيحات منالاستجواب وسيلة دستورية في يد أعضاء ا
  2.االحكومة كلّها أو أحد أعضائها ونقد سياسته اتهامد  القضايا الراهنة، وهو يتضمّن حول إح التنفيذية

ى غاية إل1976البرلمانية منذ دستور  للرقابة كوسيلةعلى الاستجواب المؤسّس الدستوري الجزائري  اعتمد
:" يمكن أعضاء البرلمان أنه على 1الفقرة 133 مادته في، الذي ينصّ 1996سنة الدستور الحالي ل

 3 ."لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومةليمكن  ،ب الحكومة في إحد  قضايا السّاعةاستجوا

 البرلماني مفهوم الاستجواب :المطلب الأول

، وذلك لأن آثاره نه من أخرطرهاألحكومة حيث برلمانية على أعمال ارقابة الليعد الاستجواب ثاني وسيلة ل
 151،1في المادة  2016جاء النص على آلية الاستجواب في الدستور لسنة  4خرطيرة على الحكومة 

                                                 
على أهمية آلية السؤال قائام:  2002أكد السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس أمة بمناسبة افتتاح دورة خرريف  - 1

"استعمال آلية السؤال الاستعمال الأنسب من كأنه أن يعطي أعمال المؤسسات الدستورية للبامد المصداقية لأنّه يوفر. لها 
 .7، ص 2003 ، جانفيالسابعمة، العدد مجلة مجلس الأالشفافية التي يطالب بها الموطن والمسؤول" 

 العدد، مجلة الاجتهاد القضائيجمال عبد الناصر مانع، الرّقابة البرلمانية على الحكومة في بلدان المغرب العربي،  - 2
 .40 بالخصوص ص 53إلى  32من ص، 2014 ، جامعة محمد خريضر، بسكرة،الرابع

لمؤسّس الدستوري حاول من خرامل مشروع مسودّة تعديل الدّستور تفعيل هذه الآلية ، ا1996من دستور  133المادة  - 3
كذلك من خرامل تمكين لجان البرلمان من الاستماع يوما و  20لى الرّد في أجل عشرون من خرامل إجبار الحكومة ع
تي يمكن أعضاء البرلمان من الدّستور كالآ 133من مشروع المسودّة التي تعدّل المادة  38للحكومة حيث جاءت المادة 

 و يكون الرّد في أجل عشرين يوما. ،ب الحكومة في إحد  قضايا السّاعةاستجوا
مجلة الباحث ، 2016ومة في ظل التعديل الدستوري خرلفة نادية ولوهاني حبيبة، الرقابة البرلمانية على أعمال الحك  -4

 :، أنظر الموقع2018جانفي باتنة، ، رالثاني عش العددجامعة الحاج لخضر، ، سات الأكاديميةللدار 
 http://www.univelbahelh-batna.com 
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 ق لعضو حـوالاستجواب آلية رقابية ي 12،2-16من القانون العضوي رقم  67،86 ،66ونصوص المواد 
تسيير  عن السياسة العامة للدولة أو عن سياسة الوزير فيالبرلمان بمقتضاها أن يطلب من الوزير بيانات 

الحكومة،  ض عدة منها من ير  أن الغرض من الاستجواب هو نقدارته، فهذه الآلية لها أغر از و  كؤون 
البعض  وتجريح سياستها وليس مجرد الاستفهام عن كيء لا يعرفه النائب هو الحال في السؤال، أما

السياسية أمام  تجواب ليس النقد والتجريح وإنما كشف مخالفة من المخالفاتالآخرر ير  أن الهدف من الاس
هنا يهدف المختص، و  البرلمان، وإزاء هذه المخالفة لا يتردد البرلمان من سحب الثقة بالحكومة أو بالوزير

عن نقد الاستجواب لا يقتصر  أما الاتجاه الآخرر فير  القصد الحقيقي من، إلى تحريك المسؤولية الوزارية
 3.الحكومة وكشف مخالفاتها، وإنما يتعداها إلى ممارسة ممثل الشعب

 الفرع الأول: تعريف الاستجواب البرلماني
 يتفقون  الدستوري  القانون  فقهاء جعل الذي الشيء البرلماني، الاستجواب آلية جامع مانع تعريف يوجد لا

 نجد: التعريفات هذه ومن لامستجواب تعريف إيجاد في أحيانا   ويختلفون  أحيانا،

  الاستجواب تعريف في الغرب فقهاءال آراء

 ومراقبة معلومات على للحصول النموذجي الإجراء بأنه الاستجواب فيدال جورج الفرنسي الفقيه عرف
 جوانبها في الحكومة سياسة حول البرلمان داخرل عامة مناقشة لإجراء الفرصة يوفر حيث الحكومة
 المترتبة والآثار الاستجواب تحريك من المرجوة الأهداف يذكر لم التعريف هذا 4،مجملها في أو المختلفة
 .الحكومة أعضاء لأحد السياسية المسؤولية تحريك وهي عليه

                                                                                                                                                         
 .2016الدستور لسنة من التعديل  151المادة  - 1
يحدد تنظيم المجلس الشعبي ، 2016 أوت 25المؤرخ في  12-16القانون العضوي من  68إلى  66المواد من  - 2

 .50 رسمية عددالالجريدة الصادر بييية بينهما و بين الحكومة، الوطني ومجلس الأمة وعملهما و كذا العامقة الوظ
جامل السيد بنداري عطية، الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية في مصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  - 3

 .37، ص1996جامعة القاهرة، 
، مذكرة من أجل ى أعمال الحكومة ) دراسة مقارنة (ائل الرقابة البرلمانية علوس تشعبت محمد، الاستجواب وسيلة من  - 4

، بن عكنون، 1، كلية الحقوق، جامعة الجزائر الحصول على كهادة الماجستير في القانون ) فرع دولة ومؤسسات (
 .87، ص 2013-2014
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 العامة السياسة لتوضيح وزيرا رسميا البرلمان عضو به يكلف الذي العمل بأنه: فيدال جورج عرفه كما 
  .معينة نقطة توضيح أو للحكومة

 توضيح الحكومة يكلف أن البرلمان لعضو به يمكن الذي الإجراء: " بأنه فير   بارثيملي جوزيف لفقيها أما
 ." العامة السياسية أو معين عمل

 الكشف إلى البرلمان عضو سعي وهو الاستجواب مضمون  أغفام أنهما التعريفين لهذين الموجه النقد إن
 عن فضام معينة سياسة أو عمل توضيح مجرد على تقتصر ولا مخالفات، تتضمن معينة حقائق عن

 1.الاستجواب مناقشة في البرلمان أعضاء اكتراك عنصر إغفالها

 الاستجواب تعريف في العرب فقهاء بعض آراء

 ".النقد أو بالاتهام مشوب وتحري  استيضاح"  أنه: على يعرفه :ديدان مولود الدكتور تعريف

 والكاملة الواضحة الصورة تعطي التي العناصر من الكثير صهينق مختصر أنه التعريف هذا على يؤخرذ ما
 لامستجواب.

 خرامل من الحكومة إلى يوجه برلماني تحقيق وسيلة» بأنه الاستجواب تعريف إلى الدستوري  الفقه ويذهب
 السلطة تمارسها أكيدة رقابية وسيلة"  هو الاستجواب أن الآخرر البعض وير  «. سياستها معارضي
 عرفه وقد"  الاتهام معنى يحمل قد بل المحاسبة يعني وهو ، التنفيذية السلطة مواجهة في التشريعية
 من كأن في له تصرف على أحدهم أو الوزراء محاسبة بأنه الأردني النواب لمجلس الداخرلي النظام
 2 .العامة الشؤون 

 البرلماني الفرع الثاني: أغراض الاستجواب
 المجال هذا وفي تكييفهم، في الاخرتامف يرجع حيث الاستجواب من الهدف تحديد في الفقهاء اخرتلف
 كالتالي: وهم اتجاهات ةعد وجدت

                                                 
 .441ص، 2010دار بلقيس للنشر، الجزائر، ، ن الدستوري والنظم السياسية، مباحث في القانو مولود ديدان - 1
الأردني، خرامل الفترة  ي ، وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستور فيصلكنطاوي  -2

، ص 2011 ،، المجلد الخامس والعشرون، العدد التاسع، جامعة النجاحمجله جامعه النجاح للأبحاث ،2003-2009
13. 
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  الأول الاتجاه

 الاستفهام فقط سيول استهايس في الحكومة و نقد إرباك  هو الاستجواب من الغرض نأ ،الاتجاه هذا ير  
 .السؤال في الحال هو كما النائب عرفهي لا كيء عن

 تهاينها إلى المناقشات في الاستمرار و هايف المشاركة نائب لكل حقي قايودق ايفعل بحثا الاستجواب ريثي 
  وملكا حقا صبحي للمناقشة طرحه بعد ريالأخر هذا لأن استجوابه عن الاستجواب وصاحب عدول مع حتى

 1.الاستجواب لمقدم سيول كله للبرلمان

 الثاني الاتجاه

 البرلمان، أمام ةياسيالس المخالفات من مخالفة كشف هو جوابالاست من الهدف أن ،الاتجاه هذاحسب 
 هدفي وهو المختص ريالوز  من أو الحكومة من الثقة سحب في البرلمان ترددي لا المخالفة هذه وبسبب
 كون ي هنا ومن الامزم بالإصامح الحكومة وعدت إذا تخفض أن مكني والتي ةيار ز الو  ةيالمسؤول كيتحر  إلى

 2.حهايوتجر  نقدها سيول الحكومة اسةيلس ةيالموضوع الرقابة قيتحق هو ابالاستجو  من الهدف

 الثالث الاتجاه

 إلى تعداهاي إنما و مخالفاتها وكشف الحكومة نقد على قتصري لا الاستجواب من قييالحق القصد أنّ  ر  ي
 انتمائه ةحال في وخراصة رةاالوز  في الممثلة ةيذيالتنف للسلطة قباكمر  لدوره الشعب ممثل ممارسة

 .للمعارضة

 القانون  حدود عن ريالوز  بها خررج التي الممارسات حول العامي الرأ إثارة هو إذا الاستجواب من فالهدف
 ادةيالس صاحب كون ي الذي ي العامالرأ ومرا قبة ةياسيالس المساءلة محك في تكون  حتى اخرتصاصاته أو

 3.المجال هذا في والمؤثر ةيالشعب

                                                 
 .293، ص 1956دار الفكر العربي، القاهرة، مصري، عثمان خرليل عثمان، النظام الدستوري ال - 1
 .38سابق، ص اق دليلة، مرجع عزوق رحيمة، عز  - 2
 .30بن بغيلة ليلى، مرجع سابق، ص  - 3
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 إلى عادة فعال بالمسؤولية حيالتلو  مجرد أن من أثبتت العالمية ةيالدستور  التجارب أن نجد لهك هذا ومن
 السياسية المسؤولية فكرة تولدت لذلك و عليها الإصرار أو فيها التمادي منع أو وقوعها قبل الأخرطاء ردع
 الجنائية سؤوليةالم هذه انتك وقد ،للوزراء الجنائية المسؤولية كيبتحر  ديالتهد أو حيالتلو  عن خيايتار 

 أو الثقة عدم موضوع بحث بمناسبة الوزراء مجلس رئيس أو ريالوز  حيتجر  أن آما مايقد المقررة الوحيدة
 وأسباب دامغة حقائق إلى حيالتجر  هذا استند ما إذا الاستقالة إلى به الدفع أو بإحراجه فيلك التعاون  عدم
 الحكم عتبارهإب الدولة رئيس نظر تحت ستكون  صداءالأ هذه أن آما ،العام الرأي في أصداؤها ترد ةيقو 

 عملية في معاونيه أو بموظييه ستعيني قد هنا ريالوز  أن لذلك أضف ريالوز  حول ثاري ما لك في النهائي
 في عدي هذا نكا وإن 1،للدفاع ليس و إليها حتاجي قد معلومات أو بيانات هناك انتك إذا الاستجواب
 كون ي هذا لكن و إليه الموجهة والمساءلة السياسي هيرأ و موقفه عن لمسؤوليةا من للتهرب بابا المستقبل

 على تترتب التي الآثار أهم كلك الحكومة أو الوزراء بأحد الثقة طرح ليكون  فقط البحتة الفنية الناحية من
 دور ىتولي الاستجواب لمناقشة جلسات بعد بالإدانة صادر حكم مثل فهو بيالتقر  كئنا وإن ،الاستجواب
 أعضاء من تتشكل محكمة أمام المتهم المستجوب ريالوز  و الاستجواب مقدم فيها النيابة أو الادعاء
 انك أن بعد متهما ليصبح ريالوز  بإدانة حكمها ةيالنها في تصدر والتي المجلس رئيس برئاسة المجلس

 مراعاة مع الدليل على بناء إدانته أو ،ذمته براءة هو الأصل أن ذلك ،تبرئته أو للتحقيق خراضعا قبل من
 2.ةيوالتنفيذ عيةيالتشر  السلطة بين ةيالدستور  والحدود السلطات بين الفصل مبدأ

 نتيجة وهذا ،بالوزارة البقاء في حقه سلبي الذي ريبالوز  الثقة طرح خرطورة مد  تتضح الصورة بهذه 
 لهذا نتيجة منه الثقة سحب نوبي ريالوز  اتهام على تقوم مقدمة الاستجواب بين تربط التي العامقة

 قد إذ العام، القانون  فقه في إطامقه على ليس الثقة وسحب الاستجواب بين الارتباط نكا وإن الاستجواب

                                                 
بوكعير السعيد، عامقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة  - 1

 .335، ص1984الجزائر، 
 الكويت، ،الثاني العدد، مجلة الحقوق  ،تعلقة بطرح الثقة آأثر لامستجوابداوود الباز، الجوانب القانونية الم - 2

 .25، ص 2001جوان
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 بالثقة له رفضه أو ما لموضوعالبرلمان  يديتأ عدم استشعرت هي إن بنفسها الثقة تطرح و الحكومة تبادر
 1.فيها

يبدو الأمر مهم جدا أن نتناول هذه الآلية بالنظر أولا إلى الجوانب وإن كان هذا الغرض من الاستجواب ف
إذ أنه من  ،يته في النظام السياسي الجزائري و مد  أهم الاستجوابكلية و من ثم الدخرول في موضوع الش

المفروض أن هذه الآلية هي أقصى حد للمساءلة في النظام البرلماني و من آليات الرقابة الفعالة التي 
 2.البرلمان على أعمال الحكومة اه يباكر

 البرلماني  الاستجواب صحة شروط الفرع الثالث:
كروط ككليه وكروط  ؛وهذه الشروط نوعان الاستجوابن تتوافر حتى يتم قبول أهناك كروط ينبغي 

 .موضوعيه

 البرلماني الاستجواب صحةل  الشروط الشكلية -1

أجمعت عليه معظم التشريعات كما أكده المشرع الجزائري  وهذا الشرط  : ن يكون الاستجواب مكتوباأأ/ 
ضمنيا من  استنتاجهم يشترط صراحة على ذلك لكن يمكن وإن ل 02- 99من قانون  65في المادة 

 1996.3نائبا في التعديل الأخرير لدستور  30عضوا أو  30خرامل النص الذي يوقع عليه على الأقل 
: هذا الشرط لم يتضمنه المشرع الجزائري بالنص لائقه اوغيرابيه  يتضمن الاستجواب عبارات ن/ أن لاب

عليه في الدستور ولا في الانظمه الداخرلية للبرلمان,حيث يقضي هذا الشرط أن يكون الاستجواب خراليا من 
 استجوابهعند كرح  الاستجوابالنائب المستجوب بآداب  التزاما العبارات غير الامئقة كما يقضي أيض

العبارات غير الامئقة  استخدام، وذلك بعدم الاستجوابعلى إجابة الوزير الموجه إليه و الرد مناقشته أو 
 4.من الإجابة الانتهاءلحين  والانتظار الاستجوابمقاطعته للوزير أثناء رده على وعدم 

                                                 
منشأة المعارف، الجزء الثاني،  ،71، دراسة تحليلية لدستور إبراهيم عبد العزيز كيحا، النظام الدستوري المصري  - 1

 .301ص ، 1993 ،الإسكندرية
 .120ص، 1997، الإسكندرية ،المعارف منشأة الدستوري، القانون  و السياسية النظم سيونى، الله عبد الغني عبد - 2
 .435ص مرجع سابق، ديدان مولود،  - 3
 .32سابق، ص ة ليلى، مرجع بن بفيل - 4
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أي أنه على العضو مقدم : ن يكون في أمر من الأمور الهامةأموضوعا و  الاستجوابج/أن يتضمن    
بيان الموضوعات والوقائع التي يتناولها الاستجواب، وذلك كي يبين موضوع المخالفة التي  ستجوابالا

على كيء معين لكي ينتهي إلى  الاستجوابعليها المناقشة، فيجب أن ينص  يتهم فيها الوزير وتدور
ا أسبابه استجوابهكرح  الاستجوابمعينة، فعلى العضو مقدم نتيجة  هدافه مع بيان مسوّغاته وأ و  موضح 
من  66ن يكون حول قضية من قضايا الساعة حسب المادة أو  1،الموجه للوزير أو الوزارة  الاتهاموجه 

 12.2-16القانون العضوي 

 البرلماني الاستجواب صحةل  الشروط الموضوعية-2
 وتنحصر هذه الشروط كالآتي: أي مضمونه الاستجوابتعلق الشروط الموضوعية بموضوع ت

:هذا الشرط كان معروفا في فرنسا، فكان أمورا مخالفة للدستور أو القانون  الاستجوابتضمن أ/ لا ي
لامئحة أو الدستور، كأن يحمل  رئيس المجلس يستبعد الاستجواب إذا اكتمل على مخالفة ظاهرة

السلطات العامة  اخرتصاصاتذي حدد ـــالدستور هو ال هجوما ضد المجلس الآخرر، وذلك أن الاستجواب
 أستبعد ماــــــلطات قضائية مستقلة، كــوخ سـنح مجلس الشيـــمو 

ة وذلك تطبيقا للمادة السادسة من قانون ولية رئيس الدولؤ من كأنه إثارة مس استجوابارئيس مجلس النواب 
 3.ولية رئيس الدولة إلا في حالة الخيانة العظمىسؤ التي تقرر عدم م 1875فبراير سنة  25

طرق الاستجواب إلى كييية تأليف الوزارة، لأن هذه الأمور من الاخرتصاصات الفردية كذلك لا يجوز أن يت
 رئيس الدولة، ومن ثم يعد الاستجواب مخالفا للدستور.    اهيباكر التي 

يراعي »( منها بأنه 157النص صراحة هذا الشرط، فقضت المادة ) 1941، تضمنت لائحة روفي مص
يجب »وهذه الفقرة خراصة بالسؤال وتنص على أن « 149ية من المادة في الاستجواب أحكام الفقرة الثان

 1979من لائحة  ( 199كما تناولته الفقرة الثانية من المادة )« .. أو مخالفا لأحكام الدستوريكون.ألا 

                                                 
 ،القاهر ة ،النهضة العربيةدار  ،الدستوري والنظام السياسي المصري القانون  ،الشرقاوي سعاد، ناصف عبد الله - 1

 .385ص، 1994
 .12 -16من القانون العضوي رقم  66المادة  - 2
، ة الفكر البرلمانيلمجعلى الأداء الحكومي، طرطار أحمد، دور الاستجواب و المسائلة في عملية الرقابة البرلمانية  - 3

 .2007العدد الخامس عشر، مجلس الأمة، الجزائر، نوفمبر
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الشرط  وهذا« لا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون »حيث نصت على أن 
الوزير يكون عن تصرف صدر منه بالمخالفة لأحكام الدستور  استجوابفالأصل أن  ضروري ومنطقي،

 1.يتضمن مخالفة للدستور أو القانون  استجواباو القانون، فكيف للنائب أن يقدم أ

 :موجه إلى الحكومة الاستجوابن يكون أ -ب

أنها حصرت توجيه  لنظام المصري من خرامل النصوص الدستورية سواء في النظام الجزائري أم في  ا 
عامة أي كل  أطلقت  لفظ الحكومة بصفة وأن النصوص الدستورية الجزائرية إلى الحكومة،  الاستجواب

بدءا برئيس الحكومة إلى جميع وزرائه؛ مشكلين لحكومته، وهذا ما تنص  بالاستجوابطاقم حكومي معني 
لوطني ومجلس الأمة وعملهما ، وكذا من القانون العضوي الذي ينظم المجلس الشعبي ا 65عليه المادة 

يبلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة  »العامقات الوظييية بينهما وبين الحكومة 
( عضوا في 30ثامثون ) نائبا  أو (30حسب الحالة على الأقل ثامثون )« نص الاستجواب الذي يوقعه

( ساعة الوالية لإيداعه " وكذا الفقرة 48ربعين )إلى رئيس الحكومة خرامل الثماني والأ ،مجلس الأمة
 2.تجيب الحكومة عن ذلك، من القانون السالف الذكر 67"الأخريرة من المادة 

                                       :مصلحة خاصة أو شخصية لمقدميه الاستجوابن لا يكون في تقديم أ -ج

عضو  استخدامواب على هذا الشرط، وذالك لمنع  لس الن( من الامئحة الداخرلية لمج145نصت المادة )
المخالفة يجب أن يهدف  وبمفهوم ،الشخصية مآربهضغط على الحكومة لتحقيق  كأداة  الاستجوابالمجلس 

الاستجواب تحقيق المصلحة العامة وتتضح أهمية هذا  الشرط عندما يقوم مجموعة من الأعضاء بتقديم 
ا  بأهداف  كخصية لأحدهم أو جميعهم خرصوما  إذا كان النصاب العددي نالاستجواب البرلماني مبط

                                                 
بدون ، الطبعة الثانيةمال الحكومة في النظام البرلماني، ، وسائل الرقابة البرلمانية على أعدي وسف غنايمحممدحت ا - 1

 .388، ص 2011، القاهرة، دار النشر
النظام جزائري و ، الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام البن بريحياسين  - 2

 .44، ص 2009القاهرة،  ،الطبعة الأولى، جامعة الدول العربية، -مقارنة دراسة -المصري 
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المقدم منه الاستجواب  يمثلون كتلة برلمانية أو حزب واحد أو أحزاب أو كتل لديها أجندة أو أهداف 
 1.مشتركة في جانب ما

 :الوزير المستجوب اختصاصاتضمن  الاستجواب أن يدخل -د

ممارسة أعضاء  ة ذات طبيعة إتهامية يجب أن توجه وتُستخدم في نطاقالاستجواب كأداة رقابة برلماني 
أن يدخرل موضوع طلب  السلطة التنفيذية لمهامهم ؛ لذلك يجب أن يتحقق كرط الاخرتصاص ؛ بمعنى 

رط أن يؤكد على إمكانية ومن كأن إعمال هذا الشالوزير المستجوب،  اخرتصاصاتضمن  الاستجواب
عمل من أعمال السلطة التنفيذية  سواء في مسألة من المسائل بخصوص أي  الاستجوابتوجيه 

الداخرلية)محلية( أو الخارجية العامة  ومن غير المتصور أن يتم توجيه اتهام  للوزير المستجوب في أمور 
 اخرتصاصهير المستجوب عن أمور لا تدخرل في لا عامقة له بها  وبالتالي لا يجوز أن تتم مسائلة الوز 

 2.وليةلمبدأ التامزم بين السلطة والمسؤ  وذلك تطبيقا  

 النتائج المترتبة عليهو  البرلماني للاستجواب المراحل الإجرائيةالمطلب الثاني: 
اللوائح الداخرلية في النظام المصري  اكترطت عصبة من الإجراءات التي الاستجوابعملية مناقشة  تسبق

 وطرحه الاستجوابرها حتى يمكن دراسة مواضيع وافالنظام الجزائري ت بالأخرص وكذا القانون العضوي في
 للمناقشة في المجلس.

م ـوالقانون العضوي رق 1979 سنةـالشعب ل الداخرلية لمجلس ةئحالمفروضة فــي الام فبتحقق الشروط 
 الاستجوابق البرلمانية على إتباعها فإن وما تواترت عليه السواب أو المتفق عليها عرفا  وفقها   ،99-02

أجل تحديد موعد  جدول أعمال أول جلسة تالية بعد أسبوع على الأقل من الإبامغ به وهذا من يدرج في
الجلسة الذي يتفق عليه بين هذه الأخريرة  المناقشة بعد سماع أقوال الحكومة وأخرذ رأيها حول ميعاد

 3والمجلس.

                                                 
، انية على أعمال السلطة التنفيذيةمبارك ماجد المضحكي، الاستجواب البرلماني كأداة من أدوات الرقابه البرلمحنان  - 1

 .80، ص2014، الإسكندرية ،دار الكتب والوثائق القومية
 الجامعة ،بحث منشور في مجله دراسات العلوم الانسانيه ،مانية على أعمال الاداره العامةنواف كنعان، الرقابه البرل -2

 .782، ص 1995 ،والعشرون، العدد الثاني، المجلد الثاني الاردنيه عمان
 .34بن بغيلة ليلى، مرجع سابق، ص - 3
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 البرلماني للاستجواب الإجرائية المراحل :ولالفرع الأ 
 البرلمانيغ الموجه إليه الاستجواب إبلا المرحلة الأولى:

 الاستجوابب أن يقوم بها المجلس قبل عرض من الإجراءات الضرورية التي يج جراء هذا الإحيث  يعتبر 
؛ بالاستجوابللموجه إليه فإنه يجب إبامغه  اتهامينطوي على فإذا كان الاستجواب بطبيعته  في الجلسة،

وبيانات وحجج يمكن بها دفع هذا بما لديه  من أوراق  جوابالاستيستعد للدفاع عن الموضوع محل  حتى
في الجلسة لتحديد  الاستجواببامغ الوزير تحديد موعد إدراج يترتب على إ  أمام المجلس؛ كما الاتهام

س  الذي يمكنه و قد كان الاستجواب في فرنسا يقدم كتابة إلى رئيس المجل 1م،المواعيد المناسبة لمناقشته
ه الرئيس صورة من نفس على نص الاستجواب وإذا كان الوزير حاضرا  فيسلم جلسأن يُطلع الم
ممثل  زير حاضرا فيسلم الرئيس إخرطار إلىلم يكن الو  يخطر باليوم المحدد للمناقشة و إذاو  ،الاستجواب

الوزير بموضوع الاستجواب واليوم المحدد لمناقشته؛ ومن ثم رئيس المجلس كان هو المختص بإبامغ 
 2.ير بالاستجوابالوز 

البرلماني تحديد مناقشة الاستجواب :المرحلة الثانية   

من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم  المجلس الشعبي الوطني ومجلس  66بالرجوع إلى أحكام المادة 
( يوما  الموالية 15الأمة والذي تنص على أنه تحدد جلسة لمناقشة الاستجواب خرامل الخمسة عشر )

من الامئحة الداخرلية لمجلس الشعب على عدم جواز   201ع الاستجواب بينما نصت المادة لتاريخ إيدا 
تحديد موعد لمناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تقديمه في حالات الاستعجال التي 

 . 3يراها المجلس وبموافقة الحكومة

جدول الأعمال يناقش المجلس  فيشروطه ويتضح من هذا النص أنه بعد إدراج الاستجواب المستوفى ل 
ختص والمجلس فإذا ملك باتفاق يتم بين مقدم الاستجواب والوزير الوذ وضوع تحديد موعد للمناقشة فيه؛م

ن الوزير كان على علم وعد المناقشة حتى لو أثبت العضو أتغيب الوزير عن الجلسة استحال تحديد م

                                                 
   .404ص ، مرجع سابق، مدحت احمد يوسف غنايم - 1
2

 .66ص ،مرجع سابق، طرطار أحمد - 
 .92ص  ،سابقبن بريح، مرجع ياسين  - 3
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عضاء وزارته بالإنابة عنه في تحديد موعد المختص وقام احد أ إذا تغيب الوزير أما  لاستجواب،بتقديم ا
 1د.ن يقرر هذا الموعاقشة في الاستجواب فيجوز للمجلس أالمن

 البرلماني الاستجوابجيل مناقشة لمرحلة الثالثة: تأا
أنه لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا  ن الامئحة الداخرلية لمجلس الشعبم 201بالرجوع إلى أحكام المادة 

بعد مضى أسبوع على الأقل من إبامغه وذلك لأن إدراج الاستجواب في جدول أعمال الجلسة لا يعنى 
مناقشته بل يجب تحديد موعد آخرر للمناقشة، وإذا كان تأجيل مناقشة الاستجواب مقررا  مصلحة الوزير 

ه للمناقشة عند فإن التساؤل يثور حول حق مقدم الاستجواب في طلب التأجيل إذ أبد  الوزير استعداد
تقديم الاستجواب ولم يتعلق الأمر بحالة ضرورية تستدعى الإسراع في مناقشة الاستجواب، في هذه الحالة 

في حين أن الاستجواب معروض  2أن مقدم الاستجواب له مصلحة جديدة في تأجيل مناقشة الاستجواب؛
البرلمان مراجعة الاستجواب  على المجلس لتحديد موعد لمناقشة وأن التأجيل سوف يتيح  لأعضاء

والاستعداد لمناقشته إلا أنه وفى بعض الحالات يحدث ظرف تأخرير الاستجواب عن مناقشته في مواعيده 
 .12-16من القانون العضوي رقم  61المادة الأصلية وذلك في الأحوال الآتية:

 تأجيل الاستجواب بناء على طلب الحكومة.   -1
 وع الاستجواب. بسبب طلب بيانات عن موض -2
 3.إذا تعلق الاستجواب بموضوع معروض على القضاء -3

 البرلمانيانتهاء مناقشة الاستجواب  المرحلة الرابعة:

أنهم لم  اقشة ينظر رئيس المجلس فيها إذا كان الأعضاء قد تقدموا بمقترحات معينة أمانتهت المنإذا 
الأعمال، أما  لن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدوليقدموا أي مقترح فإذا تبين له عدم وجوم مقترحات، يع

إذا قدم الأعضاء مقترحات إلى رئيس المجلس، فإن القرار هنا مرتبط بهذه المقترحات، فإذا كان الاقتراح 
إلى جانب الحكومة دعما للثقة فيها، ففي هذه الحالة يوجه المجلس الشكر إليها، أما إذا وقف أعضاء 

فهنا يكون قرار المجلس بالانتقال إلى  4لا هو إلى سحب الثقة، ولا إلى تأييدها، المجلس موقفا وسطا
جدول الأعمال وتوصية الحكومة بما ينبغي عليها فعله، أما إذا تعددت المقترحات وتنوعت، كالاقتراح 

                                                 
 .132صمرجع سابق،  جامل السيد بنداري عطية، - 1
 .95ياسين بن بريح، مرجع سابق، ص  - 2
 .12-16من القانون العضوي رقم  61المادة  -3
 .301الطماوي محمد سليمان، مرجع سابق، ص - 4
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ئق بشأن بطرح الثقة، أو بتقرير مسؤولية الوزراء أو عدم إمكان التعاون معه، أو تكوين لجنة تقصي الحقا
ب على الأقل، أو الاقتراح بالانتقال إلى جدول ئان 91بناءا على اقتراح لائحة من  موضوعه، والتي تنشأ

  .الأعمال، فهنا تكون الأولوية كهذا الأخرير لأنه سيعرض على  المجلس ويؤخرذ الرأي بشأنه

 لاستجوابعلى االنتائج المترتبة : الفرع الثاني
و لأحوال مناقشة الاستجواب بأن يصل المجلس أجنة المختصة  بحسب ان ينهي المجلس أو اللأبعد 

النتائج  إحد الاستجواب بتالي ينتهي المجلس إلى  اللجنة بالاكتفاء بما طرح من أمور تتعلق بموضوع
 التالية :

قد يظهر من المناقشة أن الحكومة قد قامت بواجبها على أكمل وجه مما يستوجب ككرها بدلا من  -
 1.لومها
قد يتبين من المناقشة أن الحكومة لم تخطيء أو أن خرطأها بسيط يمكن تجاوزه مما يؤدي بالمجلس  -

إلى الانتقال إلى جدول الأعمال، واقتراح الانتقال إلى جدول الأعمال له الأولوية على ما عداه وذلك بعد 
 2.الانتهاء من مناقشة الاستجواب

رار بإدانة الحكومة أو بإدانة بعض أعضائها وهنا نقول أن وأما آخرر مصير لامستجواب فهو صدور ق -
الحكومة سواء أكانت أهام للثقة أم لم تكن، فإن الاستجواب ينتهي إلى طرح مسألة الثقة بالوزارة أو الوزير 

 الذي يتعلق به القرار الصادر بطرح الثقة.
لا تقل عن ثمانية أيام ثم يتم عندما يُقدم طلب سحب الثقة يجوز للوزير طلب تأجيل المناقشة لمدة 

وتهدف بعض التشريعات لمنح مثل هذه المدة للتأجيل بغرض أن يتدارك « التصويت على هذا الطلب
ومراجعة أوراقه وأعضاء البرلمان خرارج اب إثباته وتقديمه في مناقشة الاستجو الوزير محل المسائلة ما فاته 

وقد يتبين للوزير أن أغلبية  3،"عن جو الجلسة العامة قاعة  المجلس  ويقنعهم بساممة تصرفاته بعيدا  
الأعضاء مؤيدة له فام يؤثر ذلك عليه، وقد يتبين أن الأمور لا تسير لصالحه، فيعدل عن قرار اتخذه بما 

 4.يفسح المجال لأن يسترد عضو البرلمان استجوابه أو ينتهي الاستجواب دون تصويت

                                                 
 .130، ص 2000، مصر ،دون ذكر الناكر ،الدستوري بادئ العامة في القانون المالشاعر،  ،رمزي طه - 1
جامعية للدراسات والنشر الدار ال، الطبعة الأولى، ي الدول ذات النظام الجمهوري السلطة التنفيذية ف ،طربوش قائد محمد -2

 .189ص  ،1996 ،بيروت ،والتوزيع
 .126ص  ،مرجع سابق رك ماجد المضحكي،مباحنان  - 3
 .928،  ص 1969، بيروت، ، دار النهضة العربيةومة(لسياسية )الدولة و الحكمحمد كامل،  اه ليل - 4
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 : التحقيق البرلمانيالثالث المبحث
ل سلطة تزود بآليات تسمح لها ببسط رقابتها على السلطة الأخرر ، ومن بين الآليات التي زودت بها ك

التنفيذية قدرتها على إنشاء لجان تحقيق برلمانية ونظرا لأهمية  السلطة التشريعية للتأثير على السلطة
، كما 180ري في المادةالدستور  الجزائ وجود هذه اللجان في مجال رقابة عمل الحكومة فقد نص عليها

 25المؤرخ في   12/ 16 خرصها المشرع بأحكام دقيقة أوردها ضمن عدة مواد من القانون العضوي رقم
ات الوظييية الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العامقالذي يحدد تنظيم المجلس  2016أوت

 1.بينهما وبين الحكومة

 طالب المطلب الأول مفهوم التحقيق،لى ثامث مإلمبحث تقسيم هدا ا إلىوعلي ضوء هدا سنتطرق 
قيق في التأثير على السلطة المطلب الثالث محدودية آلية التحمطلب الثاني الشروع في التحقيق، ال

 .التنفيذية

 البرلماني  : مفهوم التحقيقالمطلب الأول
ناجعة  ةليوسلتحقيق كومة و االبرلمانية على عمل الح التحقيق البرلماني هو الآخرر احد وسائل الرقابة
من  تمارسه البرلمانات تم الاعتراف بهالتحقيق حق  إجراءلجمع المعلومات الامزمة حول موضوع معين 

 إجراء، وهذا الحق يخول البرلمان سلطة الأخرر  دساتير الدول  إلىقديم الزمان في بريطانيا ونقل عنها 
                      2.السياسية أوالاقتصادية   الإداريةة الجهاز الحكومي سواء من الناحي إعمالتحقيق في 

، وهذا لا يمنع أي أعضائهبواسطة لجان منتخبة من  تحقيق بنفسه أوالأن يتولى البرلمان العادة جرت 
تعقد بصورة علنية لاستماع  إذليست سرية  لأنهاالبرلمان من حضور جلسات التحقيق  أعضاءعضو من 

 3. براءالشهود و الخ أقوال
المحاكم فيحلف الشهود التحقيق و قضاة لسلطات التخول لجان التحقيق البرلمانية بنصوص تشريعية بعض 

البرلمان كما يعاقب  أماموتوقع عقوبة على من يتخلف من الشهود ويعاقب كاهد الزور  الخبراء اليمينو 
 .تم التحقيق في ظله مهمة لجان التحقيق بانقضاء دورة البرلمان الذي تنتهيالمحاكم  أمام

 
                                                 

 .52عزاق رحيمة، عزوق دليلة، مرجع سابق، ص - 1
 .69مولاي هاكمي، مرجع سابق، ص - 2
 .59،60دويدي عائشة، مرجع سابق، ص - 3
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 البرلمانيتعريف التحقيق  :الأولالفرع 
 

تي تباكره أو من خرامل السواء من خرامل الجهة  مختلفة،لتحقيق البرلماني عدة تعريفات تناولته من زوايا ل 
 .وأجهزتهاموضوعه وأطرافه على اعتبار أنه تحقيق يقوم بها لبرلمان على أعمال السلطة التنفيذية 

ه التعريفات ذلك الذي ير  بأن التحقيق البرلماني هو"ككل من أككال الرقابة التي يمارسها من أهم هذ
هدفهم الكشف عن  مؤلفة من أعضاء ينتخبهم البرلمانلمجلس النيابي على الحكومة وتقوم بالتحقيق لجنة 

ى المستندات المادية والمعنوية في مسألة أو قضية ذات مصلحة عامة ويتيح الإطامع عل كافة العناصر
  1."والوثائق واستدعاء  المسئولين للمثول أمامها والاستفسار عن جميع المامبسات والوقائع

غير مقصورة كالسؤال على  الأطرافوسيلة رقابية متعددة "هو  البرلمانيهناك تعريف ير  بأن التحقيق  
من ناحية والجهاز الحكومي لمان ككل بر طرفي ولا فردية الطلب كالاستجواب وإنما تتجاوز ذلك إلى ال

الذي تتقصى الحقائق عن كأن يتعلق به أو يتحر  عما وقع في نطاقه من مخالفات أو تجاوزات من 
 2.لمان في أن يتوصل بنفسه إلى تلك الحقائق بإجراء تحقيقتعكس بذلك رغبة البر  ، "ناحية أخرر  

وسيلة لرقابة البرلمان على الحكومة ” هي أن لجان ن التحقيق البرلمانيةترجيح التعريف الذي ير  بويمكن 
 تمارسها عنه لجنة منه لتستظهر بنفسها ما قد يهم البرلمان من حقائق في موضوع يدخرل في اخرتصاصه. 

و تنتهي مهمتها بتقرير ترفعه للبرلمان  السلطات التي تخولها لها النصوص ويكون لها في سبيل ذلك كل
 3.صاحب القرار النهائي

قيق يوصل البرلمان نفسه إلى ما يريد معرفته من حقائق، فإذا أثير موضوع مما يدخرل في فإجراء التح
اخرتصاص المجلس يكون لهذا الأخرير إما أن يقتنع بالبيانات التي تقدمها له الحكومة أو أن يحاول إثبات 

 4.ذلك بنفسه

                                                 
 .93-92ص ،سابق مرجععباس عمار،  - 1
 .107ص سابق،مرجع يونس،  أبومحمد باهي  - 2
 .69، ص اكمي، مرجع سابقمولاي ه - 3
 .39سابقَ، صبن بغيلة ليلى، مرجع  - 4
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بي لوطني أو مجلس :"يتم إنشاء لجنة التحقيق من المجلس الشع02-99من قانون  77فحسب المادة  
الأمة بالتصويت على اقتراح لائحة يودعها لد  مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ويوقعها 

 .( عضوا في مجلس الأمة 20( نائبا أو عشرون)  20على الأقل عشرون) 

البرلماني شروط عمل لجان التحقيق الفرع الثاني:  
 

على إنشاء لجان التحقيق حيث جاء فيها "طبقا  12-16،من القانون العضوي رقم 77ادة نصت الم
الأمة أن ينشئ في إطار من الدستور يمكن كام  من المجلس الشعبي الوطني ومجلس  180لأحكام المادة 
 1.وفي أي وقت لجان تحقيق في القضايا ذات المصلحة العامة اخرتصاصاته 

 :نحاول ذكرها في النقاط التالية 2شروط،المشرع بجملة من ال أحاطهالجان التحقيق فقد  لأهميةنظرا 
مجلس الأمة بالتصويت على اقتراح لائحة  أوالشعبي الوطني  المجلسالتحقيق من  لجنةيتم إنشاء  - 

 (20المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة ويوقعه, على الأقل. عشرون ) يودعه لد  مكتب
 .الأمة( عضوا في مجلس 20نائبا أو عشرون )

 .جب أن تحدد بدقة في اقتراح الامئحة الوقائع التي تستوجب التحقيق والتحري ي -
 يتم التصويت على اقتراح الامئحة بعد الاستماع إلى مندوب أصحاب اقتراح الامئحة  ورأي اللجنة -

 وضوع.المختصة بالم
شروط التي ال لجان تحقيق حسب نفس المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة من بين أعضائهيعين  -

 يحددها النظام الداخرلي لكل منهما في تشكيل اللجان الدائمة.
 لجنة التحقيق الغرفة الأخرر  والحكومة بذالك.  أنشأتتعلم الغرفة التي  -
 الأسبابي إذا تعلق ذات الإجراء بنفس ئقيق في وقائع تكون محل إجراء قضاة تحيمكن إنشاء لجن لا -

 .الأطرافونفس الموضوع ونفس 
 الوقائع.ر المكلف بالعدل، قصد التأكد من ة المقبول إلى الوزيئيس الغرفة المعنية اقتراح الامئحيبلغ ر  -
 ة المختصة بالموضوع. راء قضائي   قبل إحالته على اللجنليست محل إج موضوع اقتراح الامئحة، -

                                                 
 . 2016تعديل الدستوري سنة المن  180المادة  - 1
 .12-16من القانون العضوي رقم  87الى 77المواد  - 2
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أكهر قابلة  6اء أجل التحقيق ذات طابع مؤقت تنتهي مهمتها بإيداع تقريرها أو على الأكثر بانقض -
ع قبل يعاد تشكيلها لنفس الموضو  أنمن تاريخ المصادقة على لائحة إنشائها ولا يمكن  إبتداءالتمديد 

 . بتداءا من تاريخ انتهاء مهمتهاانقضاء أجل اثني عشر كهرا إ
هذه  لا يعين لجنة التحقيق النواب أو أعضاء مجلس الأمة اللذين وقعوا الامئحة المتضمنة إنشاء -

 اللجنة. 
 1.ومناقشاتهم ومعاينتهميجب على أعضاء لجنة التحقيق أن يتقيدوا بسرية تحرياتهم  -

 البرلماني لجان التحقيق أنواع: الفرع الثالث
  ن :وهما نوعا

 اللجان الدائمة: أولا.

ن م حيث تتشكل من عدد محدد من أعضاء المجلس الشعبي الوطني يطلق عليها أيضا اللجان النوعية،
 لكل نائب عضوا أين يتم تجديد عدد أعضاء اللجان بقرار يصدر من المكتب كذلك يكون  30إلى  20

  2.الحق في عضوية لجنة دائمة واحدة

حيث تتولى كل لجنة دراسة و بحث الموضوعات المتعلقة بوزارة معينة ثم يتم عرض نتائج بحثها عن 
ضع تحت تصرفها مصالح تقنية متخصصة كما المجلس في ككل تقرير ومن اجل التوصل إلى ذالك تو 

تقوم به هذه اللجان يوفر الجهد المتخصصين من خرارج البرلمان و ما  تستعين بآراء بعض أنيمكن لها 
المسائل المعروضة عليه دراسة دقيقة، فاللجان الدائمة  الوقت للمجلس بدلا من أن يتولى دراسة كافةو 

الوزاري التابعة له بحيث يتولى أعضاء اللجنة الاستفسار حول تباكر الرقابة على النشاط أو القطاع 
ذلك بالاستماع إلى الوزراء المعنيين  لتكون بموجبه هذه تهم  القطاع الوزاري المكلف به و القضايا التي 

 3.اللجان قد مارست رقابة عن طريق الاستماع إلى الوزراء داخرل اللجان

                                                 
ريعية، مذكرة لطة التشوأثره على العامقة بين السلطة التنفيذية والس 2016بن عمران مصطفى، التعديل الدستوري لسنة  - 1

 .50،49ص  ،2017، 2جامعة محمد لمين دباغين، سطيف ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، لنيل كهادة الماستر
النظام الداخرلي للمجلس  ، المتضمنة1994 يما 30مؤرخرة في ال لمجلس الوطني الانتقاليالائحة من  25المادة  - 2

 .1994ديسمبر  28 مؤرخرة في، ال61 لرسمية عددالجريدة االصادرة ب الوطني الانتقالي،
 .40سابق، ص بن بغيلة ليلي، مرجع  - 3
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 ثانيا. اللجان المؤقتة: 

وهي لجان مؤقتة أو خراصة من أجل النظر في مسألة معينة ، بالجان تقصي الحقائق ضاأييطلق عليها 
من غير المسائل التي تتولاها  اللجان الدائمة،  وهي في الغالب تنشأ من قبل مكتب المجلس  بناءا على 

 عدد من الأعضاء و يختلف حسب طبيعة أورؤساء عدة لجان من النواب  أومبادرة  رئيسي اللجنتين 
المسألة المطروحة لدراسة، فإنشاء هذه اللجان من طرف المجلسين كان للكشف عن التجاوزات القائمة في 
بعض القطاعات في حالة عدم اقتناعهما بالبيانات المقدمة من قبل الحكومة كريطة أن يكون الموضوع 

يباكر التحقيق البرلماني عليه فإن المجلس الوطني الجزائري و  1،متعلقا بقضية من قضايا المصلحة العامة
السبب في ذلك آما ذكرت سابقا أنه لا يمكن للمجلس التحقيق ل هذه الحالة بواسطة لجان خراصة و في مث

 2.بكامل أعضاءه هذا من جهته و لإضفاء المصداقية على أعمال هذه اللجان من جهة أخرر  

 هااختصاصاتالتحقيق البرلماني  و تشكيل لجان  إجراءات: المطلب الثاني
لا تتشكل لجان التحقيق البرلماني إلا وفق إجراءات معينة كما أنه لا يتأتى لهذه اللجان تأدية المهام 

حيث سنتطرق في هذا و سلطات واسعة ،  اخرتصاصاتالمنوطة بها على أكمل وجه إلا إذا منحت 
 .تها كفرع ثانياخرتصاصن التحقيق البرلماني كفرع أول و االمطلب إلى الحديث عن إجراءات تشكيل لجا

 تشكيل لجان التحقيق البرلماني إجراءات :الأولالفرع 
أكدت معظم النصوص الدستورية الجزائرية على حق أعضاء البرلمان في إنشاء لحان للتحقيق في نطاق  

على  1996اخرتصاص البرلمان  في كل قضية ذات مصلحة وطنية ، في هذا الإطار نص دستور 
رلمان في إطار اخرتصاصاتها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا أنه"يمكن كل غرفة من الب

ذات مصلحة عامة"وهو الأمر الذي أكدت عليه معظم النظم الداخرلية للمجالس النيابية التي عرفها النظام 
على  السياسي الجزائري؛ مع مامحظة اخرتفاء هذا الحق في النظام الداخرلي للمجلس الوطني الانتقالي،

نوفمبر  ىإل 1992كان ساريا في تلك الفترة الانتقالية الممتدة من جانفي  1989ن أن دستورالرغم م
1996.3 

 
                                                 

 .621، ص1981، النظم السياسية )الدولة والحكومة(،دار الفكر العربي، مصر،محمد كامل هليل - 1
 .40سابق، صبن بغيلة ليلى، مرجع  - 2
 .108سابق، صعباس عمار، مرجع  - 3
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 :إيداع اللائحة و التصويت عليها
قد د  الغرفتين و التحقيق البرلمانية، بمبادرة من إح-على إنشاء لجنة 02-99قد نص القانون العضوي 

قيق من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة يتم إنشاء لجنة التح“منه على  77نص في المادة 
بالتصويت على اقتراح لائحة يودعها لدي المكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة و يوقعها  

لنصاب القانوني لإيداع إذن نجد أن ا  1“على الأقل عشرون  نائبا أو عشرون عضو في مجلس الأمة
نائبا أو مثلها من أعضاء مجلس الأمة  20هو  02-99  حسب ما نص عليه القانون العضوي الامئحة و 

نائبا ولكن  20حيث حددت ب 1997على تأكيد ما ورد في النظام الداخرلي لمجلس الشعبي الوطني لسنة 
 2.عضو 15على اخرتامف بالنسبة لمجلس الأمة 

 :تشكيلة اللجنة

قيق من بين أعضاء الغرفتين على أن يعين أعضاء لجنة تح 78في المادة  02-99حدد القانون العضوي 
في  3،و المنصوص عليها في النظام الداخرلي لكل منهماالتي تشكل بها لجانهما الدائمة  بنفس الكييية

على الكييية التي تتشكل  1997:1989حين لم ينص النظامين الداخرلين للمجلس الشعبي الوطني لسنة 
على تشكيلة لجنة التحقيق تأتي بعد انتخاب  17نصت المادة  04-80بها لجان التحقيق.أما في القانون 

و هنا تستطيع السلطة التنفيذية لما لها ، المجلس لأعضاء اللجنة بناءا على اقتراح من قبل مكتب المجلس
خراصة أن اء لا قبل لهم بالموضوع و و أن يوعز له باقتراح أعضن نفوذ التأثير على مكتب المجلس م

 4.االقانون يمنحه ذلك كما ورد سابق

 اختصاصات لجان التحقيق البرلماني :الثانيالفرع 
 

القيام على أكمل وجه إذا لم تكن تتمتع بسلطات هامة تسمح لها  للجان التحقيق أن تقوم بدورهالا يمكن 
 إليلهذا السبب ففي الأنظمة  تمتلكها اللجنة، إليمرتبط بالوسائل تها الرقابية؛ لأن نجاح التحقيق مهم

التحقيق متطورة؛ تتمتع لجان التحقيق بوسائل فعالة تسمح لها بإجراء تحقيقاتها على  تكون فيها سلطة

                                                 
 .02- 99العضوي رقم  القانون من  77المادة   -1
 .2000داخرلي للمجلس الشعبي الوطني لسنةمن النظام ال 103المادة  - 2
 .02-99من القانون العضوي 78المادة  - 3
 .346ص سابق،بوكعير السعيد، مرجع  - 4
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أكمل وجه، فحتى يجري التحقيق البرلماني في أحسن الظروف، يحب أن يكون تحت تصرف لجان 
التحقيق جميع الإمكانيات والوسائل لأداء مهامها وحتى تحقق  أهداف إنشاءها لها أن تجمع كل ما تراه 

ريا من أدلة وأن تطلب سماع كل من رأت أن أقواله تفيد تقدم التحقيق، كما لما الحق في التنقل إلى ضرو 
 1.الأمكنة قصد المعاينة والتحقق وحجز ما تراه مناسبا من وثائق ومستندات

 الاطلاع على الوثائق والمستندات -

التحقيق بحقها في الإطامع على  قصد القيام بدورها الرقابي ومن ثم الوصول إلى الحقيقة، تتمتع لجان
وقد  2،مستنداتها والكشف عن بياناتها الضرورية لأداء عمله الوثائق والحصول على الصور الامزمة من

على هذا الحق للجان التحقيق بنصه  أكد القانون العضوي المحدد للعامقة بين الحكومة وغرفي البرلمان
وثيقة وأخرذ نسخة منها غير أن حق الإطامع على  على أنه "تخول لجان التحقيق الإطامع على أية

 .على الوثائق ذات الطبيعة السرية إذ عادة ما يحظر على لجان التحقيق الإطامع الوثائق ليس مطلقا،

والمستندات التي تكتسي طابعا سريا  وفي هذا الصدد استثن القانون العضوي السالف الذكر الوثائق, 
 3.والمصالح الحيوية لامقتصاد الوطني و أمن الدولة الداخرلي والخارجي واستراتيجيا يهم الدفاع الوطني

في نفس السياق، على أنه "مع عدم الإخرامل بالأحكام  04/80من القانون رقم   19نصت المادة   
الخاصة بالكتمان التام لأسرار الدفاع الوطني يجوز للجنة التحقيق أو المراقبة أن تطلب من الهيئة محل 

وكذا الإدارات والأجهزة المختصة تسليم أية وثيقة وأن تطلب كل المعلومات و أن تطلع على   تحرياتها
 4.كل المستندات المثبتة الضرورية لأداء مهمتها

 

 

                                                 
 .123سابق، صعباس عمار، مرجع  - 1
 116سابق، ص محمد باهي أبو يونس، مرجع  - 2
 .125-124ص سابق،عباس عمار، مرجع  - 3
، المتضمن الرقابة الممارسة من طرف المجلس الشعبي 1980المؤرخ في مارس  04-80القانون رقم من  19 المادة - 4

 .332، ص 1980 مارس 04في  المؤرخ، 10عدد الرسمية  الجريدةالصادر بالوطني، 
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 :الأشخاص و أعضاء الحكومة إلىالاستماع  

مة يجب نجد أن المشرع ربط هذه السلطة ببعض الضوابط ، فإذا تعلق الأمر بالاستماع إلى أعضاء الحكو 
حسب الحالة إلى  رئيس مجلس الأمةأو رئيس المجلس الشعبي الوطني أن تحال طلبات الاستماع من 

لامستماع إلى إطارات  أما بالنسبة ،، حيث يتم ضبط برنامج الاستماع بالاتفاق معهالوزير الأول
الزيارات، يتم معاينات و ستدعاء مرفق ببرنامج الالإدارات العمومية و أعوانها فيجب أن يسبقه االمؤسسات و 

عن طريق السلطة السلمية التي يتبعوها و ذلك بهدف إطامعهم مسبقا على مضمون البرنامج الذي تنوي 
ن القانون العضوي رقم ــم 83طبقا لنص الفقرة الأخريرة من المادة في تحرياتها مع العلم انه و  إتباعهجنة لال

، يعد ت الوظييية بينهما و بين الحكومةما و كذا العامقاالمحدد التنظيم غرفتي البرلمان و عمله 99-02
تتحمل السلطة السلمية كامل تقصيرا جسيما يدون في تقريرها و  عدم الامتثال أمام لجنة التحقيق

 1.مسؤولياتها

 :الأمكنةمعاينة 

لهما  ةإداريجهة  أومكان  أي إلىقصد القيام بتحقيقاتها على أكمل وجه حق التنقل تخول لجان التحقيق 
تقوم بإجراء زيارات ميدانية و القيام  أنعامقة بموضوع التحقيق قصد قيامها بتحرياتها الضرورية كما لها 

وما يمكن مامحظته أن المشرع لم يبين 2،التحقيق لأمكنة التي من كانها مساعدة مجر  بمعاينات في ا
إلا فيما يخص المؤسسات والإدارات  قبل القيام بهذه الزيارات والمعاينات  إتباعهاالإجراءات الواجب 

يارات إلى إطارات هذه ويكون مرفقا ببرنامج المعاينات والز  استدعاءالعمومية التي يتطلب فيها توجيه 
 3ا.الإدارات وأعوانها عن طريق السلطة السلمية التي يتبعونهالمؤسسات و 

 ماني:  النتائج المترتبة على تقارير لجان التحقيق البرلالمطلب الثالث
قامت به من تحريات مبينة في  التحقيق البرلمانية بإعدادها لتقرير النهائي  يتضمنه ماعمل لجان ينتهي 

 .إهماللها من تقصير و بدئ  والتوصيات التي تقترحها لمعالجة ما إليها،نفس الوقت النتائج التي توصلت 

                                                 
بالنظامين  دراسة مقارنةدستوري الجزائري، عية في النظام العلى السلطة التشري ةهيمنة السلطة التنفيذيهاملي محمد،  - 1

 .163،164، ص 2014، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،الفرنسي ي و الدستوري المصر 
 .118ص ،سابقمرجع  ،يونس أبومحمد الباهي  - 2
 .02-99القانون العضوي رقم 4فقرة  83المادة  - 3
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 : تقارير لجان التحقيقالفرع الأول
ن عملية البحث و التحري حول القضايا العامة التي ككلت من اجلها ينتهي بمجرد انتهاء لجنة التحقيق م

أنها لجنة مؤقتة ككلت لأجل إتمام عملية ما لتزول بمجرد الانتهاء من عملها الذي يكون  ، ذلكعملها
تقوم اللجنة بتسليم التقرير  12-16من القانون العضوي  86بصدور تقرير نهائي ,حسب مفهوم  المادة 

يس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني حسب الحالة كما يتم تبليغ رئيس الجمهورية إلى رئ
  1.والوزير الأول بالتقرير ويوزع على النواب وعلى أعضاء مجلس الأمة

( 6تكتسي لجان التحقيق طابعا مؤقتا، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها أو على الأكثر بانقضاء أجل ستة ) 
لتمديد، ابتداء من تاريخ المصادقة على لائحة إنشائها، غير أنها لا يمكن أن يعاد تشكيلها أكهر قابلة ل

 ( كهر ابتداء من تاريخ انتهاء مهمتها.12لنفس الغرض قبل انقضاء أجل اثني عشر )

 يجوز للغرفة المعنية)المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ( أن تقرر نشرا لتقرير كميا أو جزئيا بناءا
على اقتراح مكتبها و رؤساء مجموعتها البرلمانية كرط أخرذ رأي الحكومة في الموضوع، غير أنو من 
الناحية الواقعية يعتبر رأي ملزم خراصة عندما تكون أغلبية المجلس مساندة للحكومة هذه الأخريرة ستوافق 

لس الأمة أن يبت في على نشر التقرير متى كان يخدم مواقفها, ويمكن للمجلس الشعبي الوطني أو مج
التقرير من دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين بعد عرض مقرر لجنة التحقيق، ويبين فيه الحجج 

الحكومة  رأيأخرذ -كما قلنا-وقد ألزم هذا القانون   2،المؤيدة والمعارضة لنشر التقرير كليا أو جزئيا
استشاريا  رأياحكومي لا يعدو أن يكون بخصوص مسألة النشر من عدمها، وعلى الرغم من أن الرأي ال

عمل اللجنة، لأنه لا يعقل أن توافق الحكومة على نشر تقرير  إلا أن ذلك يعد تأثيرا  وضغطا على حرية
التي ارتكبتها والنقائص التي اعترت عملها، ولعل هذا من كأنه أن يقلل من  قد يكشف أوجه المخالفات

 لإحراجئج التي توصلوا إليها بعد قيامهم بمهمة التحقيق تجنبا تقديم وسرد كل النتا  دور النواب في
الحكومة، وبالتالي قد يكون الباعث على تشكيل لجان التحقيق من بدايته هو مساندة الحكومة نفسها 
للتقليل من حدة الانتقادات الموجه إليها وتبريد المشاعر المتأججة ضد سياستها، بشأن القضية محل 

العام، وذلك عوض جمع القرائن والأدلة  الرأيالوصول إلى تبرئتها وتلميع صورتها أمام التحقيق حتى يتم 

                                                 
 .347ص ،مرجع سابق ية،التشريعية بالتنفيذالمؤسسة ة عامق ،بوكعير السعيد - 1
 . 12 -16من القانون العضوي رقم  87و81المادة  - 2



                                                  ها المسؤولية السياسيةلا تترتب عن التي آليات الرقابة البرلمانية  الفصل الأول:

 

46 

 

تفادي الأخرطاء المرتكبة من لإثبات مسؤوليتها من أجل دفعها لإصامح الاخرتاملات القائمة في أدائها وكذا 
 1.طرفها

 أثار التحقيق البرلماني :الفرع الثاني
في ككل توصيات  تأتيلمانية يترتب عنه مجموعة من نتائج التحقيق الذي تباكره اللجان البر  إن
 :و من بينهاالتقرير الذي تعده لجنة التحقيق اقتراحات تكون مدرجة في و 

 :ار القانوني أو إعادة النظر فيهالمطالبة بضرورة تكيف الإط -1

تشريعية ما دام قد ينتهي التحقيق البرلماني بالتوصية على ضرورة سد النقائص إلى تعتري النصوص ال 
أحد أهداف مباكرته هو الكشف عن النقائص الواردة في القوانين السارية أو ثغرات تعتري هذه القوانين أو 
افتقادا كامام للقوانين في موضوعه؛ وفي هذه الحالة قد يسفر عن اقتراح بمشروع قانون أو اقتراح تعديل 

 2.ب أو نقائصنصوص قائمة لتوائم الحياة ولتامفي  ما يوجد من عيو 

 :للإحالة على جهات التحقيق الدعوة -2
بممارسة لجنة التحقيق لسلطاتها التي تمتد إلى الوثائق والمستندات وعلى الأكخاص، تم بلورة نتائجها 
وصبها في تقريرها قد تصل إلى نتائج مفادها أن الخلل ليس في الإطار القانوني ولا في وجود نقص 

ات أو الأكخاص اللذين اخرترقوا القواعد القانونية ـزت قانونية من الجهاو تجفي وجود  وإنماتشريعي، 
فاللجنة ليس بإمكانها طلب إحالة المخالفين  ،انوا سببا في الفساد أو الخلل الحاصلـالسارية المفعول، وك

يمكن أن  اس عمار:ــاذ عبــعلى القضاة مباكرة، أو مجرد إخرطار الجهة المختصة مباكرة فحسب الأست
يدعم تقرير اللجنة بالتصويت على لائحة تدعوا الحكومة من خراملها برفع دعو  قضائية حول الجوانب 

                                                 
1

المتضمن تنظيم 12-16أولاد الحاج يوسف خرديجة، العامقة الوظييية بين البرلمان والحكومة في ظل القانون العضوي  - 
لنيل كهادة الماستر،  ة، مذكرةالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العامقة الوظييية بينهما وبين الحكوم

 .78-77، ص 2017داري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الإقانون ال ي ف
الولايات المتحدة في مصر و  -صي الحقائق البرلمانيةلجان تق-فارس محمد عبد الباقي عمران، التحقيق البرلماني  - 2

 .413، ص 1999ية، القاهرة، الأمريكية، مجموعة النيل العرب
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غير القانونية التي لاحظها المحققون البرلمانيون، وهو ما جرت عليه التقاليد البرلمانية، ومن ثمة يكون 
 1.المجلس قد أحال المخالفين على العدالة ولو بطريقة غير مباكرة

 :الحكومة ةإدان -3

 ،أعضاء منها أوتدين في الحكومة  و توجت تحقيقها بتقرير أعمالهاكمبدأ عام إذا ما أنهت لجنة التحقيق 
ات أن يثير ـــــا توصل إليه من قناعــــــــوم ،اتـــــو النتائج و التوصي يمكن للبرلمان بناءا على الوقائعف

ة يترتب عنها مسؤولية مـن يمارسـها فالمسؤولية السياسية المسؤولية السياسية للحكومة، لأن ممارسة السلط
نائب وممثل  الأخريرا هذ للسلطة التنفيذية تتمثل في المسؤولية الوزارية، التي تتحملها أمام البرلمان باعتبـار

  2.مالك السيادة الوطنيةالشعب صاحب و 

على مخالفـة سياسـية يـرتبط  غير أن المسؤولية السياسية لا تتأسس على خرطأ مدني أو جنائي، إنما
تقديرها بالمجالس النيابية، إلا أنه يجب التفرقة بين نوعين من المسؤولية، فمعارضة البرلمان لـسياسة وزير 

الكبر   ،، أما معارضة البرلمان للتوجهـاتمعين أو كييية تسيير قطاع محدد تؤدي إلى المسؤولية الفردية
 3.كاملها تؤدي إلى المسؤولية التضامنيةلسياسة بعض الوزراء أو الحكومة ب

 

                                                 
، كلية لنيل كهادة الماجستيريحياوي حمزة، دور اللجان البرلمانية في تفعيل الأداء البرلماني في الجزائر، مذكرة  - 1

 .153ص ، 2010، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خريضر بسكرة
العدد الأمة،  مجلس ،مجلة الفكر البرلمانيالحكم،  مين كريط، عن واقع ووظيفة المسؤولية السياسية في أنظمةالأ - 2

 .77ص ،، الجزائر2003جوان ،الثالث
عات الجامعية، الجزائر، ، الوافي في كرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبو فوزي  أو صديق - 3

 .166، ص1996



 

 

 الفصل الثاني
آليات الرقابة البرلمانية  

التي تترتب عنها 
 المسؤولية السياسية
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 الفصل الثاني: آليات الرقابة البرلمانية التي تترتب عنها المسؤولية السياسية
الجديد  البرلمانية ضمن التعديل الدستوري أشرنا في الفصل الأول من الدراسة إلى ذكر بعض الصور من الرقابة 

ولجان التحقيق  الصور الرقابية كالاستجواب والسؤال ، ولا حظنا أن هذه12-16والقانون العضوي  2016لسنة 
وبالتالي إلى  ولا أي أثر يؤدي إلى قيام المسؤولية السياسية للحكومة عند ممارستها لا يترتب عليها أي جزاء

ذلك حين و  لكنها تعتبر أرضية ممهدة لقيام المسؤولية السياسية المباشرة ،حب الثقة منها أو من أحد أعضائهاس
 اهي ملتمس الرقابة إذا ما تم تفعيله آلية أشد خطورة اقد تترتب عليه يتمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة ال

هذا الأخير نتحدث عن آليات ، ومن خلال في هذا الفصل اتوضيحه إلىؤدي إلى سقوط الحكومة. نتطرق ت
ا يضذه الآليات أـانت هــإن ك، و ولية السياسية إذا ما جسدت عملياالرقابة البرلمانية التي تترتب عنها المسؤ 

ي يقوي مكانة السلطة التشريعية بالتالو  الة ـــا يمكن ترتبه يمنحها مكانة فعـــإن مــــتعترضها عقبات فمحدودة و 
بموجب أحكام  مارسيفالبرلمان  ،ة في ظل التعديل الدستوري الأخيرخاصها في مواجهة السلطة التنفيذية و يعزز و 

الأول  ريمناقشة مخطط عمل الوز  قيوذلك عن طر  ةيؤولأن تترتب عنها مس مكنيالدستور رقابة على الحكومة 
من طرف  اوي بالتس الرقابة لا تمارس أن هذه ريغ، العامة اسةيالس انيأو ب ة،يالجمهور  سيبرنامج رئ ذيلتنف

إسقاط الحكومة برفض مخطط عملها أو  ةيخص المجلس الشعبي الوطني لوحده إمكان ثيغرفتي البرلمان ح
 ريالوز  لتزمي جةيرقابة لإسقاطها أو رفض منحها الثقة وبالنتالإلى ملتمس  امة باللجوءالع اسةيالس انيرفض ب

. أما مجلس الوطني عنه احتمال حل المجلس الشعبي ترتبيقد  ءراالإجاستقالته وإن كان ذلك  ميالأول بتقد
 مخطط العمل. ميلدى تقد لائحة إصدار ةيدوره في مجال هذا النوع من الرقابة على إمكان قتصريالأمة ف

 مخطط عمل الحكومة لمناقشة الرقابة السابقة : المبحث الأول
 مخططهيس الجمهورية يقوم بإعداد تعيينهم من طرف رئلأعضاء حكومته و  اختيارهبمجرد تعيين رئيس الحكومة و 

بها لكل القطاعات سواء في جاني الواقع الخطة العملية الممكنة يشمل ف مخططهذا ال 1،تنسيقهوضبطه و 

                                                 
المقصود بضبط البرنامج هو "وضع تصور واقتراح أسلوب عمل يمكن من إيجاد حلول للمشاكل المطروحة ...فعملية وضع  - 1

كافة الوسائل لتجسيده عمليا عن طريق سلم  الخبرات وتعبئةالجهود و  التصور لاتكون بمعزل عن إنجازه، مما يتطلب استجماع
 الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، صأولويات". أنظر في ذلك عباس عمار، 

 (.01)الهامش رقم 234
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من أهداف خلال فترة زمنية  ما تنوي تلك القطاعات الوصول إليهأو الثقافي و  الاجتماعيأو  الاقتصادي
 1.محددة

سياسي  التزامتعهد و ورية والقانونية ميثاق و في جوهر حقيقته السياسية الدستالحكومة  مخططيعتبر أيضا  كما
افقة مجلس لى المجلس الشعبي الوطني بعد مو حيث يتم عرضه ع ،ي يتوجب تقديمه للبرلمان لدراستهدستور 

 .الوزراء عليه للمناقشة
الذي يمكنه  جلس الشعبي الوطنيمال، لاسيما الأول تنفيذه تحت رقابة البرلمانففي حالة الموافقة يتولى الوزير 

 .ن يكون له الحق في إسقاط الحكومة، أما مجلس الأمة يقتصر دوره بإصدار لائحة دون أإسقاط الحكومة
 أمام مخططمناقشة ال ؛يمه إلى مطلبينهذا ما سنتطرق إلى دراسته من خلال هذا المبحث حيث سنقوم بتقسو 

 .المرور الحتمي على مجلس الأمة كمطلب ثانيكمطلب أول و المجلس الشعبي الوطني 

 المجلس الشعبي الوطني أمام: مناقشة المخطط المطلب الأول
والأداء لمضمون  قيمن الحكومة أمام ممثلي الشعب لحسن التطب التزامو  تعهد قتهيالحكومة في حقمخطط  عتبري

 أدوات ووسائل هذه الرقابة. بكافة الصور و ، و تحت الرقابة البرلمانيةالمخطط هذا 
 نيمن أجل تكو من النشاط العام للحكومة،  ةيمصدرا مهما لجمع الحقائق الرسم عدي ةالحكوم مخططمناقشة  إن
 الاتفاقهذا  باعتبار ه،يالمتفق عل مخططال ذيالحكومة بتنف التزاملدى النواب حول مدى  محددة واضحة و  ةيرؤ 

 2.المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة فتحيو  داخل الدولة ةيتنظمه القواعد الدستور 

 و مناقشته : عرض المخططالفرع الأول
أصبح و  تسميتهتغيرت  2008تعديل الدستوري لسنة الحكومة قبل ال يقدمه رئيسالحكومة الذي كان  برنامج إن

أمام مجلس الوزراء لا يمكن اعتباره نهائيا إلا بعد حيازته  الياالأول حوالذي يقدمه الوزير  ،يسمى مخطط عمل
  لموافقة المجلس الشعبي الوطني.

ي، مما يمنع إمكانية يعتبر الوزير الأول هو المعني شخصيا بتقديم مخطط الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطن
يلي :>> يقدم  ما 2016من دستور  1الفقرة  94إنابة أحد أعضاء الحكومة لهذا الغرض، حيث جاء في المادة 

                                                 
 .234عباس عمار، المرجع السابق، ص- 1
 .107خرباشي عقيلة، مرجع سابق، ص  - 2
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يجري المجلس الشعبي الوطني الشعبي الوطني بالموافقة عليه و  المجلس إلىالوزير الأول مخطط عمل الحكومة 
   1.لهذا الغرض مناقشة عامة<<

 تبعيمن خلالها مناقشة عامة لمخطط عمل الحكومة و  تميفي جلسة،  كون يعمل الحكومة  إن مخطط مناقشة
للإشارة قبل تقديم الوزير الأول مخطط عمله على ضوئها قبل التصويت عليها، و  فهييتك ةيهذه المناقشة إمكان

ذلك حسب ، و رئيس الجمهورية سةبرئا توجب عليه عرضه على مجلس الوزراءأمام المجلس الشعبي الوطني ي
هذا ما أكده  2،توجيهاتهظته و تقديم ملاح الأخير، مما يخول هذا 2016من التعديل الدستوري  93/3المادة 

يؤثر في صياغة  رئيس الجمهورية بالتالي فإن رئيس الجمهورية قد اتجاهالحكومة  استقلاليةالأستاذ بوشعير عدم 
، حتى يمكن القول أن هذا المخطط هو ذا المخططواضحة المعالم على ه صماتهتكون بالمخطط الحكومي و 

 3.مخطط رئيس الجمهورية
 أحكام الدستور لا نجد نصا يحدد بالرجوع إلىو  ،الحكومة يتم وفق إجراءات محددة وللإشارة أن مخطط عمل

ذي الإجراءات التي يجب أن تتبعها الحكومة عند تقديمها للبرنامج من أجل المناقشة فجاء القانون العضوي ال
الحكومة،  العلاقات الوظيفية  بينهما وبين ، وكذا عملهماو  الأمةمجلس دد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و يح

 .جموعة من الآجال الواجب احترامهاونص على م

وبالرجوع  حكومته،  مخططلالها الوزير الأول بتقديم يلتزم خ أجالا: لا يتضمن الدستور لمخططآجال تقديم ا -
منه التي تنص: يعرض الوزير  47العضوي المنظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان ولاسيما المادة إلى القانون 

( يوما الموالية لتعيين 45الأول مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة والأربعين )
كن الوزير الأول من إعداد ، وذلك حتى يتمناقشة عامةويفتح المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض م، الحكومة

أخذا بعين الاعتبار التعددية الحزبية الموجودة داخل المجلس  4مخطط عمله تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية،
الشعبي الوطني، وحتى يتوصل إلى مخطط عمل قد يحوز على ثقة الأغلبية الفاعلة بالغرفة الأولى والمكونة عن 

                                                 
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  94المادة  - 1
 .389، النظام السياسي الجزائري، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص بوشعير السعيد  - 2
-(، الجزء الرابع 1996بوشعير السعيد، النظام السياسي الجزائري )دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور   - 3

 .152، ص2002لثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، الطبعة ا-السلطة التشريعية والمراقبة
 .12-16من القانون العضوي رقم   47المادة  - 4
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المجلس الشعبي الوطني مناقشة عامة بغرض مناقشة مخطط عمل  طريق الائتلاف الحزبي، على أن ينظم
 الحكومة.

لا يشرع في المناقشة العامة » 12-16من القانون العضوي رقم  48: تحدد المادة مخططمناقشة ال جالأ - 2
  1.«( أيام من تبليغ المخطط إلى النواب7المتعلقة بمخطط عمل الحكومة إلا بعد سبعة )

هلة بغرض تمكين النواب من الإطلاع على المخطط وتحضير ملاحظاتهم وانتقاداتهم حوله، و قد منحت هذه الم
( أيام قصيرة نسبيا بالنسبة لأهمية مناقشة مخطط الحكومة، لأن المخطط الحكومي 7ولكن تعتبر مهلة سبعة )

على بعض المسائل والاجتماعي والسياسي للدولة، بل ويحتوي هذا المخطط  يتعلق بمستقبل النشاط الاقتصادي
ية والسياسات التي تتطلب دراسات وأبحاث وإحصائيات معمقة لاسيما فيما يتعلق بالجوانب المالية والضريب

 .التشريعية المختلفة
وعليه فمن الأفضل أن تخصص مدة زمنية كافية، أي زيادة المهلة الممنوحة للمجلس الشعبي الوطني لدراسة 

، كما أن هذه الآجال مركزة على بنود هذا المخطط يقة، حتى يتسنى له رقابةمشروع المخطط الحكومي دراسة دق
( 45مهلة خمسة وأربعين )12-16تطرح مسألة عدم التكافؤ بين الحكومة والنواب فقد منح القانون العضوي رقم 

اء ( أيام للنواب بغرض الإطلاع عليه وإبد7يوما للحكومة للإعداد المخطط بينما لم يمنح سوى سبعة )
  2.الملاحظات بشأنه

 : تكييف مخطط الحكومة و التصويت عليهالفرع الثاني
الوزراء، وتقديمه أمام  : بعد عرض الوزير الأول برنامج حكومته على مجلستكييف برنامج الحكومة -أولا 

ات التي يكيف برنامج حكومته على ضوء المناقش المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، يمكن للوزير الأول أن
 على:2016الفقرة الثانية من التعديل الدستوري  94حيث نصت المادة يجريها نواب المجلس الشعبي الوطني

رئيس الجمهورية،  على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع ير الأول أن يكيف مخطط العمل هذاويمكن للوز 
يس الجمهورية، ويلتزم الوزير الأول فهو لرئ أصبح واضح المصدر مخططال الملاحظ على هذه الفقرة أن تكييف

 3 .لضبط مخطط عمله بعد مناقشته على مستوى المجلس الشعبي الوطني رجوع والتشاور مع رئيس الجمهوريةبال

                                                 
 .12-16وي رقم ضمن القانون الع 47،48المادة  - 1
جع مر  الجزء الرابع، ،(1996بوشعير السعيد، النظام السياسي الجزائري )دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  -2

 .153سابق، ص
 .115سابق، ص، مرجع البرلمانالوظيفية بين الحكومة و ، العلاقة خرباشي عقيلة - 3
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، أما بخصوص عرض مخطط عمل الحكومة كومة على ضوء مناقشة النواب أولاهذا عن تكييف خطة عمل الح
 للتصويت فسيتم تناوله ثانيا.

  مخطط عمل الحكومة للتصويت : عرضثانيا
 ءفي وقت كاف للإطلاع عليها حتى يتسنى لهم  إبداة لخطة عمل الحكومة إلى النواب و بعد تقدم وثيقة مفصل 

تي تأ نتقاداتلااو  الاقتراحات، ثم الردود على الأسئلة و بتقديم العرض لالأو قيام الوزير و  اقتراحاهمملاحظاهم و 
وهذا الموقف الحاسم يكون إما تصويتا بالقبول  .موقف حول خطة عمل الحكومة ذاتخامرحلة الحسم المتمثلة في 

  1.أو التصويت بالرفض

 : التصويت بالموافقة على مخطط عمل الحكومة1
ته حكوم مخططيق ذلك تعبيرا عن منح الثقة لرئيس الحكومة ) الوزير الأول حاليا (، للشروع في تطب يكون 

 2.د لقوته داخل البرلمان ووقوف الأغلبية خلفهتأكيوبمثابة قوة دافعة له، و 

المجلس يجب التذكير بحقيقة أساسية وهي أن خطة عمل الحكومة بعد الموافقة عليها من طرف أعضاء و  
بالوظيفة التشريعية، حيث أن أغلب المبادرات  الاضطلاعتصبح دليل البرلمان في عملية الشعبي الوطني 

أن تتطابق يجب أن تستلهم منه و  الاقتراحاتوأن جل المناقشات والدراسات و ، مخططال بالتشريع تنبع من هذا
 3.محتويات هذه الخطة وتتوافق مع

الرقابية  كما يجب الإشارة أيضا إلى أن خطة عمل الحكومة هي الإطار العام التي يجب أن تتم النشاطات
عليها هي  الموافقةطرف أعضاء البرلمان و ناقشتها من مية تقديم خطة عمل الحكومة و ، إذ تعد عملللبرلمان عليه

تكون من  الأحداث عن النشاط العام للحكومة بصورةالمعلومات والحقائق و  تجميععبارة عن عملية رصد و 
ذلك و  المقررة بحسن إنجازه في الآجال التزمت، و سمية عن ما تعهدت به هذه الأخيرةر خلالها رؤية واضحة و 

:"يــــــتم الــــــتـــــصــــــويـت عـــــلـى مـــــخــــــطط التي تنص على 12-16وي رقم ن العضمن القانو  49 بحسب المادة
  4." لسةالجمن تاريخ تقديمه في  ،( أيام على الأكثر10لأمـر عشرة )، بعـد تـكـييـفه إن اقـتضى ا عــــــمل الحكومة

 

 أما فيما يخص التصويت بالرفض علىفيما يتعلق بالتصويت بالموافقة على مخطط عمل الحكومة،  هذا
                                                 

 .115، ص سابق، مرجع مولاي هاشمي - 1
 .246ص  ،سابقمرجع  الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري،عباس عمار،  - 2
 .116 مولاي هاشمي، مرجع سابق، ص - 3
 .12-16من القانون العضوي رقم  49المادة   - 4
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 عمل الحكومة فسيتم دراسته ثانيا. مخطط
 
 : التصويت بالرفض على مخطط عمل الحكومة 2

على مخطط المجلس الشعبي الوطني الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة  استقالةالوزير الأول  يقدم
من  95ب المادة ذلك بحسأولا حسب الكيفيات نفسها و وزيرا . يعين رئيس الجمهورية من جديد الحكومة عمل

يصوت قوانين لا يمكن أن يناقش و المجلس الشعبي الوطني شيء منطقي لأن  وهذا 2016.1 التعديل الدستوري 
، لعمل رغم برنامجها من طرف المجلسلو تستمر الحكومة في ا، و مبدئيا يرفضه تأتي تنفيذا لبرنامج حكومي

حتمي في  انسدادهذا يؤدي إلى ، و ستعرضها على المجلس ترفض من طرفهسي التي قوانينفهذا يعني أن جميع ال
 2.سير المؤسسات السياسية العليا في الدولة

وزيرا أولا من  لرئيس الجمهورية أن يعينو  ،لوزير الأول فقط بل تعني الحكومةلا تعني ا الاستقالةالملاحظ أن و 
يلجأ إلى تعيين وزير أول من الأغلبية البرلمانية أو  أن سلطة التقديرية فيبنفس الكيفيات السابقة أي له الجديد و 

  الخيار الأخير قد يؤدي إلى حلو الأول. الوزير قد يعيد نفس، و يختار شخصية أخرى تكون محل إجماع
 الحكومة القائمة في وتستمر في حالة ما إذا رفض خطة عمل الحكومة للمرة الثانية المجلس الشعبي الوطني
 3،( أشهر03) ي أجل أقصاه ثلاثةـــــذلك فو  المجلس الشعبي الوطني انتخابى غاية ـتسيير الشؤون العادية إل

لكن السؤال الذي يطرح إذا أقدم المجلس الشعبي الوطني على رفض قبول مخطط عمل الحكومة في المرة 
 الأولى فهل سيقدم أيضا في المرة الثانية على ذلك ؟

فرضنا مرة أخرى أن  وإذا لا، لأن العضو لا يمكن أن يضحي بمنصبه مهما كانت المساومات.الإجابة: أكيد  -
إجراء انتخابات جديدة بعد أجل أقصاه ثلاثة  وتم رفض مخطط عمل الحكومة للمرة الثانية من طرف البرلمان

عادلة سوف تتغير ؟ إذن التي كان عليها البرلمان أم أن الم التشكيلة أشهر فهل ستأتي نتائج الانتخابات بنفس
الشعبي الوطني أن يقدر عواقب قراره ويقدر النتيجة ويحسب لها ألف  المجلس في الحالة الثانية ينبغي على

                                                 
 .2016لسنة من التعديل الدستوري  95المادة  - 1
 .252ص ،سابق مرجع، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، رعباس عما - 2
 .2016لسنة التعديل الدستوري  من 96المادة  - 3
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كبير  جانب ننتهي فيما سبق إلى أن حصول الحكومة على تأييد الأغلبية بالموافقة يبقى مرتبط في » حساب.
 1... «ومساعديه.منه باختيار الوزير الأول 

 الأمةالمرور الحتمي على مجلس  :المطلب الثاني
حيث  ،البداية الفعلية في تنفيذ المخططحصول رئيس الحكومة على موافقة مجلس الشعبي الوطني لا يعني 

غرفة ثانية هي  حاول الدستور الجزائري توسيع نطاق الرقابة على الحكومة من قبل البرلمان، وذلك بخلق 
عليه من طرف المجلس الشعبي  ، حيث المخطط الحكومي الموافقومة للمرة الثانيةتسأل فيه الحكمجلس الأمة 

أيام من ذلك، للإطلاع عليه  10تطبيقه وهذا بعد  الوطني لا بد من عرضه على مجلس الأمة قبل الشروع في
رضا حول ع الأولأن :" يقدم الوزير  2016 من التعديل الدستوري  3فقرة  94 دون أي مناقشة، إذ تنص المادة

 2."مثلما وافق  عليه المجلس الشعبي الوطني الأمةمخطط عمله لمجلس 
عليها  اطلعالكبرى التي  بعد القراءة الحرفية للمادة نجدها تنص على تقديم العرض لقراءة الأهداف والمحاور

مة ملزم عليها، بينما مجلس الأ المجلس الشعبي الوطني بكل تفصيلاتها وجزئياتها بعد أن ناقشها ووافق
طرف أعضاء مجلس الأمة يتم دون المناقشة،  بالاطلاع فقط، مع العلم أن الإطلاع على المخطط الحكومي من

لأن هذه الأخيرة تتم أمام المجلس الشعبي الوطني وحده طالما أن المسؤولية السياسية تقام أمامه دون المجلس 
   3.الثاني

ذلك إلى أن مجلس  كومة أو ذهابها، ويرجع الدكتور "عبد الله بوقفة"تدخل الغرفة الثانية لا يؤثر على بقاء الح
الأمة لا يعكس من خلال تأسيسه التمثيل الحقيقي للشعب، وبالتالي صاحب السيادة هو الذي يملك سلطة مراقبة 

 4.الحكومة بواسطة ا لمجلس المنبثق عنه مباشرة

                                                 
مرجع الجزء الرابع، ، (1996م السياسي الجزائري )دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور بوشعير السعيد، النظا - 1

 .158ص  ،سابق

 .2016لسنة من التعديل الدستوري  3فقرة  94المادة  - 2
 .50صبن بغيلة ليلي، مرجع سابق،  - 3
، التوزيع، الجزائرلنشر و ا، دار هومة للطباعة و دراسة مقارنة سلطة في النظام السياسي الجزائري،بوقفة عبدالله ،آليات تنظيم ال - 4

 .178، ص 2003
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 الحكومي: مدى دستورية مناقشة مجلس الأمة للمخطط الفرع الأول
يصدر لائحة عن ذلك،  الحكومة عند عرضه على مجلس الأمة والذي بدورهمخطط جرت العادة على مناقشة 

مخالفة وخروجا عن نصوص الدستور، ذلك  فيما إذا كان هذا الإجراء يعد ممارسة دستورية أم 1مما يثير إشكال
جدها تنص على هذه المناقشة، مما يستوجب بالبرلمان لا ن أنه بالرجوع إلى المواد المنظمة لعلاقة الحكومة

 بين النص والممارسة. معرفة أراء الفقهاء حول هذه النقطة
فحسب رأي  هناك من الأعمال التي تنشأ بحكم العادة رغم أن الدساتير المكتوبة لا تنص عليهاو  :الرأي الأول

(Philippe Ardantكل الأنظمة تعرف تباعدا نتيجة عادات وممارسات مخت )المناقشة برنامج الحكومة بين  لفة
منفصل عن الدستور المكتوب الأصلي وهذا  لى ظهور دستور حقيقيإوالممارسة اليومية له، مما يؤدي النص 

 )دائما هالجسيم عن أحكام الدستور غير أنه بحسب رأي يمكن أن يرتب إشكال خطير في حالة الخروج

Philippe Ardant ) ة للدستور كما أنها قد تكون مخالفة له وبالتالي فمن غير تكون محترم فالممارسات قد
  2.اتالخروقمثل هذه  المعقول السكوت على

يميزون  ( الذينAndré Hauriou ,Jean Giquel et patrice Gerrardهذا الرأي يتزعمه ) الرأي الثاني:
والخروقات  المختصة لها  طاتبين الممارسات الدستورية التي تعد أحكاما دستورية مكتوبة وتقتضي قبول السل

بالرغم من رفض وعدم قبول السلطات الأخرى  الدستورية التي هي تصرفات تصدر عن إحدى السلطات العامة
  3.المعنية بهذا الأمر

لبرنامجه، ذلك أن  ةرئيسا لحكوميفتح مجلس الأمة نقاشا عن عرض  1998وبالرجوع إلى الواقع العملي ومنذ 
إبعادا لحكم دستوري يقلق أحد الطرفين بقدر ما  أن النقاش الذي يجريه مجلس الأمة لا يمثلالواقع العملي أثبت 

بداية عمل مجلس الأمة ولم يعارضها أي رئيس حكومة تعاقب على  يعد ممارسة دستورية طالما أنها جسدت منذ
 اه بالمناقشة يدخل في إطارالبشير بومعزة" الرئيس الأول لمجلس الأمة: "إن ما أسمين الحكم. فعلى لسان السيد

مع الإطلاع أكثر  البيداغوجية البرلمانية الديمقراطية وهو يفيد كثيرا بحيث يمكن لرئيس الحكومة وأعضاء حكومته

                                                 
 .178بوقفة عبدا لله، المرجع السابق، ص  - 1

2
 - Philippe Ardant  ،3 Institution politique et droit constitutionnel, 7éme éditions, librairie général de droit et de 

jurisprudence, Paris,1995, p63 
3

 - Andre Hauriou, Jean Giquel et patrice Gerrard, istutution politique et droit constitutionnel , Mntcherstien, 1976, 

p1074 
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 c'est un plus en matière)و العادة لابد من المحافظة عليهاعلى مشاكل البلاد ولهذا فهذا التقليد أ

démocratique ) ". 1 
يكون قد  ،أن المؤسس الدستوري لم يخوله ذلك، رغم عليه بمناقشته للبرنامج الحكومي المعروض فمجلس الأمة 

 .فرض شرعية على هذا الإجراء بحكم العادة التي بالتكرار تصبح عرف

 : إصدار لائحة من طرف مجلس الأمةالفرع الثاني
 أن يصدر جلس الأمة، فإنه يمكن لمالمتضمن التعديل الدستوري  01-16من القانون رقم  94طبقا لنص المادة 

هذه اللائحة ملاحظات  المتمم وقد تتضمنالمعدل و  1996من دستور  80لمادة هو نفس مضمون او  2،لائحة
 .جلس الأمةتحفظات أعضاء موتوصيات و 

أن يصوتوا على لائحة يمكنهم الأمة  جلسإذن بعض عرض مخطط عمل الحكومة المتبوع بنقاش أعضاء م
أن نالت ثقة الغرفة سبق و رغم أن هذه اللائحة ليس لها أثر قانوني على مصير الحكومة لأنه و  ،على إثر ذلك

، حيث في حالة الموافقة أثر سياسي جوهري ية وذات قيمة و ، إلا أن التصويت على اللائحة مسألة حتمالأولى
في حالة التحفظ على خطة عمل أما  3.المساندةيمكن للحكومة أن تعمل بثقة وراحة بحكم التأييد و على البرنامج 

 جلسم عند وضع مشاريعها بقصد الحصول على رضا الاعتبارالحكومة أو بعض جوانبها فإنها تأخذ ذلك بعين 
 .الأمة

الدستورية البرلمانية لعملية عرض برنامج عمل الحكومة ) أو مخطط عمل الحكومة ( على والقيمة القانونية و 
معيار رقابي لممارسة ، بهدف تكوين رؤية و الإطلاع على هذا البرنامج فقطو  الإعلامهي العلم و الأمة  جلسم

في جلس الأمة ه لا يمكن لمعلى أساس ذلك، حيث أنجلس الأمة ل الرقابة المقررة دستوريا لمصلاحيات و وسائ
  4.الوسائل أن يقرر مسؤولية الحكومة فرقابته هي دائما رقابة معلومات فقطجميع الأحوال والظروف و 
بيان السياسة اللاحقة ل فسيتم فيه دراسة الرقابةالثاني ، أما بخصوص المبحث الأولهذا فيما يتعلق بالمبحث 

 العامة.

                                                 
 .10، ص الثاني، العدد 2000تشريعية الأولى دورة الخريف الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة، الفترة ال - 1
 .2016لسنة يل الدستوري التعد من 94المادة  - 2
، وكانت برنامج حكومة عبد العزيز بلخادم حول 2007جويلية  03على لائحة قدمت بتاريخ  جلس الأمةصادق أعضاء م - 3

 .118، ص مرجع سابق ،مولاي هاشمي ،مشروع اللائحةالمصادقة بالإجماع ما عدا اثنين عارضا 
 .120لسابق، ص ا لمرجعامولاي هاشمي،  - 4
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 الرقابة اللاحقة لبيان السياسة العامة :المبحث الثاني
من تكفي الرقابة السابقة على المخطط الحكومي من طرف البرلمان بل لابد من رقابة لاحقة بغد مدة زمنية  لا

وذالك ، فيذي على ضوء المخطط المتفق عليهرقابة على واقع أداء  العمل التن أيالمصادقة على المخطط 
يعتبر بيان السياسة العامة السنوي وسيلة إبلاغ  . مان بيان سنوي عن سياستها العامةبتقديم الحكومة أمام البرل
هو في طور   ناء سنة من تقديم البرنامج، وبماه أثالبرلمان، وإحاطتهم علما بما تم تنفيذ مهمة جدا من الحكومة

وبالتالي تقدم   1،هاتاعترضالإنجاز، وكذا الآفاق المستقبلية التي تنوي الحكومة القيام بها وكذا الصعوبات التي 
الحكومة سنويا ابتداء من تاريخ المصادقة على برنامجها من طرف  البرلمان بيانا عن السياسة العامة إلى 

 الشعبي الوطني.   المجلس
خول له الدستور إمكانية  بطريقة فعالة على نشاط الحكومة، لكي يؤدي المجلس الشعبي الوطني مهمته الرقابيةو 

كما يمكن  2داع ملتمس الرقابةإي أوساعة الموالية لاختتام المناقشة  72اختتام هذه المناقشة  بلائحة  تقدم خلال  
ت على لائحة الثقة، غير أن استعمال هذه الآلية يبقى من صلاحية رئيس للمجلس الشعبي الوطني عدم التصوي
وان كان المجلس الشعبي الوطني يحجز بيده أهم الآليات الرقابية رغم  الحكومة الذي له وحده حق طلبها.

ان النقائص التي تشوب استخدامها، إلا أنه وفي المقابل يبقى دور مجلس الأمة هامشيا جدا بمناسبة تقديم بي
، وهذا يدل على أن تدخل مجلس الأمة في هذه الحالة ةالسياسة العامة، ولا يسفر عنه أي أثار تهدد الحكوم

 3.مجرد تدخل سياسي لا غير، ما دامت صلاحية تدخله أم لا فيما يخص بيان السياسة العامة بيد الحكومة
اختتام تلك  ةيبإمكان ةيالرقاب فتهيرسة وظئري للبرلمان ممااز فقد خول المؤسس الدستوري الج ساس،وعلى هذا الأ

 .الثالث( بالثقة)المطلب تي( أو التصو الثاني المناقشة إما بلائحة )المطلب الأول(، أو ملتمس الرقابة )المطلب

 اللائحة :الأولالمطلب 
تراح يختتم باق إن بيان السياسة العامة المقدم من طرف الحكومة و المعروض أمام المجلس الوطني يمكن أن

هو معمول به في  وحسب ما لائحة أو عدة لوائح، يتم من خلالها إبداء آراء النواب ومراقبة الحكومة دوريا
بل يمكن أن يكون هذا  الأنظمة البرلمانية، لا يمكن أن يكون تقييم نشاط الحكومة إيجابيا في جميع النواحي،

للبرلمان إبداء رأيه و التعبير عن رضاه  ضا، ليكون التقييم سلبي في نواحي أخرى، أو سلبي في جميع النواحي أي
                                                 

 . 121لاي هاشمي، المرجع السابق، صمو  - 1
 .02-99من القانون العضوي رقم  51المادة  - 2
 .120ص  ، سابقع مرجخرباشي عقيلة،  - 3
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وخرجت عن البرنامج  القصور والانحرافات التي ارتكبتها، يبرز لهاسخطه وعدم رضاه، لينذر الحكومة و أو عن 
البرلمان هنا يمكنه أن . و هذا كله دون أن يسحب منها الثقةالبرلمان، و  المناقش سابقا من طرفالمسطر لها و 
ة على تقديم استقالتها بدفعها إلى هذا الإجراء دون أن يطلب منها ذلك، إذ أن الحكومة هنا تستقيل يجبر الحكوم

من تلقاء نفسها طالما أنها لا تحضى بثقة البرلمان، لكن استقالتها هذه لا تمنعها من أن تستمر في ممارسة 
قبلت بتوجيهات البرلمان لتحسين تلك  ونشاطها و الحكومةمخطط عملها إذا تطرقت اللوائح إلى جوانب قليلة من 

  1.الجوانب
تم فيها ي من المفروض أن التصويت على اللوائح يتم دون أي قيود، على غرار الأنظمة البرلمانية التيو 

الأسئلة، عكس ذلك  سواء بمناسبة تقديم البيان العام أو اثر تقديم استجوابات وحتى التصويت على هذه اللوائح
البيان السنوي للحكومة، ومن  الجزائري لا يمكن التصويت فيه على اللوائح إلا في حالة تقديمالنظام السياسي 

بعد الموافقة على برنامجها إلا مرة  ذلك لا تتاح للمجلس الشعبي الوطني إقامة المسؤولية السياسية للحكومة
  واحدة في السنة.

 اللائحة : شروط إجراءات اقتراحالفرع الأول
لائحة عليه  اتخاذ، و إذا ما ارتأى لائحة بعد إصدار البيان إصدارس كامل السلطة التقديرية في مبدئيا للمجل
 :شروط وعدة إجراءات و هي  كالتاليالتقيد بعدة 

  .ساعة الموالية لإنهاء تدخلات النواب في المناقشة الخاصة بالبيان 72حيث تقدم اقتراحات اللوائح خلال  -
  .نائبا على الأقل 20للائحة يجب أن يوقع اقتراح ا -
 2.لدى مكتب المجلس تتام مناقشة بيان السياسة العامةساعة الموالية لاخ 48يودع اللائحة خلال  -

اللائحة تجري مناقشة حول الموضوع، ولا لائحة و قبل التصويت على  اقتراحولا يمكن لنائب أن يوقع أكثر من 
 (12-16القانون العضوي رقم  من 56)المادة :يمكن أن يتدخل أثنائها إلا

 .الحكومة إذا طلبت ذلك -
  .اللائحة اقتراحمندوب أصحاب  -

                                                 
، العدد الثالث ،مجلس الأمة ،مجلة الفكر البرلماني عن واقع ووظيفة المسؤولية السياسية في أنظمة الحكم، مين شريط،لأا - 1

 .498، ص 2003جوان  ر،الجزائ
متمم بالنظام الداخلي لمجلس الأمة، الجريدة الرسمية المعدل و ال، 1999لسنة  من النظام الداخلي لمجلس الأمة 75المادة  - 2

 .2017أوت 22 في مؤرخ، ال49عدد
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 اللائحة. اقتراحنائب يرغب في التدخل ضد  -
 1.اللائحة اقتراحنائب يرغب في التدخل لتأييد  -

 لى إحدىعقب مناقشة جواب الحكومة عمجلس الأمة اللوائح المقدمة من قبل أعضاء  لاقتراحاتأما بالنسبة 
لمعدل و المتمم لم يأت على ا 1996، فنلاحظ بأن دستور  وية المقدمة من أحد أعضاء المجلسالأسئلة الشف

ن والعلاقات عمل غرفتي البرلماالمحدد لتنظيم و  02-99لعضوي رقم هو الحال كذلك بالنسبة للقانون ا، و ذكرها
جلس من النظام الداخلي لم 83ادة ردت في نص المالإشارة الوحيدة إليها و الوظيفية بينهما وبين الحكومة، و 

 الأمة.
النوع  قد أحالت بدورها في شأن إجراءات إصدار هذا مةالأمن النظام الداخلي لم. 83الملاحظ أن نص المادة و 

، وائح المتعلقة بمخطط عمل الحكومةمن نفس النظام و التي تحدد إجراءات إصدار الل 75من اللوائح إلى المادة 
( عضوا على 15ر )اللائحة من قبل خمسة عش اقتراحجوع إلى هذه المادة بحدها تنص على ضرورة توقيع بالر و 

هو ما ، و لائحة واحد في نفس الموضوع اقتراحعلى أنه لا يمكن للعضو أن يوقع أكثر من  2،الأقل من المجلس
وع كل اقتراح بعدها يتم إيداع موض اختلفلائحة واحد طالما  اقتراحيفهم منه بأنه يمكن له توقيع أكثر من 

 ( ساعة من تقديم عرض الحكومة48أربعين )ابه لدى مكتب المجلس خلال ثمان و من قبل مندوب أصح الاقتراح
للتصويت عليها حسب تاريخ اللوائح  اقتراحاتليتم فيما بعد عرض جميع  ،) أي جواب الحكومة على السؤال (

  3.اللوائح الأخرى  اقتراحاتعلى إحداها بأغلبية أعضائه تبطل لأمة مجلس ا، على أنه في حال مصادقة إيداعها
م التطرق له من خلال فسيتالهدف منها ، أما عن اللوائح اقتراحاتهذا بخصوص الشروط الواجب توافرها في 

 .نيالفرع الثا

 : الهدف من اللائحةالفرع الثاني

حكومة فالمشرع انفرد عن غيره في النص على هذا النوع إنّ المبادرة باللائحة تأتي بعد الموافقة على برنامج ال
تائج لدى تطبيقها من اللائحة والتي يلجأ إليها النواب للتعبير عن عدم رضاهم لما توصلت إليه الحكومة من ن

                                                 

 .12-16من القانون العضوي رقم  55-51المواد  - 1
 .121خرباشي عقيلة، مرجع سابق، ص - 2
 .175، ص هاملي محمد، مرجع سابق  -3
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فهذا الإجراء يعد بمثابة تسجيل اعتراض على البيان  ،وائح يعتبر دون معنىكون هذا النوع من الل ،للبرنامج العام
 1مام الرأي العام.أ

إذ أنه بإمكان  ،سياسية على الاعتبارات القانونيةإنّ هذا النوع من اللوائح يميل عمليا إلى تغليب الاعتبارات ال
اللائحة أن تؤدي إلى إسقاط الحكومة من تلقاء نفسها إذ اعتبرت أن ذلك ضروريا وأن استمرارية عمل 

ومة هنا تكون بيد رئيس الجمهورية الذي بإمكانه حل المجلس المؤسستين أصبح غير ممكن. لكن استقالة الحك
طالما أن الحكومة تحظى برضاه.هذا ما يجعل المجلس الشعبي الوطني يتمهل كثيرا قبل أخذ قرار إصدار 
اللائحة وأن يدرك بذلك معنى الرقابة من جانبها السياسي وليس القانوني، وهذا ليس نتيجة الشروط والإجراءات 

فالحكومة مجبرة عند تطبيقها للبرنامج المتفق عليه مع المجلس  2.يجة الضرورة المفروضة على الطرفينوإنما نت
أن تراعي رئيس الجمهورية المساهم في ضبط برنامجها، ومنه فإن كل لائحة تصدر عن المجلس ضد الحكومة 

عمل على تنفيذ سياسته بقدر ما تكون ضد رئيس الجمهورية هذا الأخير الذي لن يقبل باستقالة الحكومة التي ت
يلجأ إلى حل المجلس المعارض لتلك السياسة. من هنا نجد أن اللائحة تعد إنذار للحكومة مقتضاه أن استمرار 

على أساس أن علاقة الحكومة  3،ثقة المجلس الشعبي الوطني بها متوقفة على احترام ما تم الاتفاق عليه مسبقا
تواصل، تحكمها نصوص القواعد الدستورية تفاديا للتضارب الإجرائي الذي يعتبر بالبرلمان تمتاز بالكثافة وال

دافعا لخلق فضاء جديد للديمقراطية في الجزائر القائمة على احترام الرأي الأخر، أو يترتب على ذلك إمكانية 
الدستورية التي عرقلة عملها مستقبلا برفض مشاريع القوانين التي تقدم بها لخروجها على مقتضيات القاعدة 

تنظم هذا الاتفاق، وفي حالة التصويت على اللائحة التي تؤيّد الحكومة فذلك يعد بمثابة منح الثقة لصالح 
 4.الحكومة

 
 

                                                 
بن عطاء الله خديجة،  آلية ملتمس الرقابه في ظل النظام الدستوري الجزائري، مذكره ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر  - 1

 .27، ص2017حقوق تخصص إدارة و ماليه، جامعه زيان عاشور، الجلفة، 
 .56بن بغيلة ليلى، مرجع سابق، ص  - 2
 .123عقيلة خرباشي، مرجع سابق، ص - 3
 .267عمار، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، مرجع سابق، صعباس  - 4
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 ملتمس الرقابة :المطلب الثاني
 يعتبر ملتمس الرقابة لائحة يوقعها عدد من النواب تتضمن انتقادا لمسعى الحكومة، تختلف إجراءاته ونتائجه

اللوائح العادية التي تعقب بيان السياسة العامة للحكومة، و"تعد هذه الوسيلة أداة دستورية، تسمح بتحريك عن 
مسئولية الحكومة عن تنفيذ برنامجها أمام البرلمان، ويمكن أن تؤدي إلى إسقاطها"، متى توافرت الشروط 

لدستوري، الخطير والفعال في نفس الوقت، المطلوبة لتحريكها والتصويت عليها، ومن ثم فإن تبني هذا السلاح ا
ووضعه في متناول نواب المجلس الشعبي الوطني"يؤكد الاتجاه نحو منح المجلس سلطة رقابية على الحكومة، 

 1.تؤهله إسقاطها إن حادت عن التوجهات المحددة في البرنامج الموافق عليه"

ه، فقد أحاطه المؤسس الدستوري بشروط وإجراءات وبالنظر لخطورة هذا الإجراء والنتائج التي قد تترتب علي
 مشددة تجعل من الصعب، إن لم نقل من المستبعد نجاحه، إلا في حالة إجماع النواب عليه.

لقد ربط المؤسس الدستوري اللجوء إلى ملتمس الرقابة ببيان السياسة العامة، وهذا معناه أن النواب لا يمكنهم 
في السنة على الأكثر؛ وعلى الرغم من معقولية هذا الشرط، على اعتبار أنه  ممارسة هذا الحق إلا مرة واحدة

يقلل من الأزمات السياسية، لمحافظته على الاستقرار الحكومي لمدة سنة على الأقل، إلا أنه كان بالإمكان الحد 
دورة التشريعية من استعمال هذا الإجراء بعدم السماح للنواب من توقيع أكثر من ملتمس رقابة واحد خلال ال

سبق له وأن ترك لنواب المجلس الوطني سلطة تقديرية في اللجوء إلى  1963علما أن دستور  2،العادية الواحدة
 إدانة رئيس الجمهورية، دون ربطها بمناسبة معينة.

لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، على أن يعلق بالمجلس ويوزع على كافة النواب،  يودع ملتمس الرقابة
هذه صويت عليه إلا بعد ثلاثة أيام، و التنشر في الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، ولا يتم وي

  .من الشروط التي سندرسها من خلال هذا المطلب

                                                 
 .395الجزء الثالث، مرجع سابق، ص  النظام السياسي الجزائري، بوشعير السعيد، - 1

، فهذا معناه أن النواب لا يمكنهم رن عاديتين مدة كل دورة أربعة أشهوإذا عرفنا بأن المجلس الشعبي الوطني يجتمع في دورتي -2
 للجوء إلى اقتراح ملتمس رقابة أكثر من مرتين في السنة.ا
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 الفرع الأول: معنى ملتمس الرقابة
في بعض الدساتير  أو ما يعرف 1من خلال الفقه الدستوري والنصوص التشريعية فإن المقصود بملتمس الرقابة 

، إجبارها على تقديم استقالتها، و النواب للضغط على الحكومة إليهبلائحة اللوم، يعد الإجراء الثاني الذي يلجا 
لسياسة لا تستجيب للصالح العام ن اة عدم الموافقة الاعتراض عليها لأفبعد عرض السياسة العامة وفي حال

  2متطلبات التنمية والسير الحسن للمؤسسات.و 

قد حظي ملتمس الرقابة كآلية من آليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، إلى مختلف التعاريف الفقهية و 
حيث يعرف" يعتبر ملتمس الرقابة أو لائحة اللوم وسيلة جد فعالة في الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة 

 3."ينجر عنه وضع حد للحكومة

في رمي إلى إرغامها على الاستقالة و يجراء ينصب على مسؤولية الحكومة و الرقابة إإن ملتمس كما يعرف انه " 
 4.، فهو إذا أشد إجراءات الرقابة البرلمانية خطورة بالنسبة للحكومة"حال نجاحه تستقيل الحكومة وجوبا

قادا لمسعى واب تتضمن انتأن ملتمس الرقابة هو عبارة عن لائحة يوقعها عدد من النكما يعرف أيضا أنه " 
كما تختلف عنها في  5، تختلف إجراءات و نتائجها عن اللوائح العادية التي تعقب بيان السياسة العامة،الحكومة

 .متى توافرت الشروط المطلوبة فيها، ها، حيث يمكن أن تؤد إلى إسقاطهاالنتائج المترتبة علي

السياسية للحكومة من   تسمح بتحريك المسؤولية كما يعرف انه " يعد ملتمس الرقابة أداة دستورية شديدة الحسم
تجدر الإشارة إلى أن أصل تسمية ملتمس الرقابة راجعة و  1،"تنفيذ برنامجها أمام المجلس الشعبي الوطني

                                                 
وردت تعريفات عديدة لملتمس الرقابة، أو اقتراح اللوم، حيث يعرفها سعيد السيد علي بأنها: "الوسيلة التي يستطيع نواب  -1

لها، واتهامها بالمسؤولية." بواسطتها طلب تصويت المجلس على قرار بإسقاط الحكومة، وذلك بتأنيبها على أعما الجمعية الوطنية
 .110، ص 2008، القاهرة دار الكتب المصرية، في الميزان، دراسة مقارنة"،  " المسؤولية السياسية ،سعيد السيد علي

، 2006، اسية، مديرية النشر لجامعة قالمةناجي عبد النور، النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السي - 2
 .195ص

 .129مرجع سابق، ص رباشي عقيلة، خ - 3
، ص 2010الجزائر،  ،، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعيةصالح لحاجب - 4

285. 
 .270، صمرجع سابقعمار، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة،  عباس - 5
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، ضيتينقد ميز النظام المغربي بين فر الملك حل الحكومة و  البرلمان من جلالة للدستور المغربي حيث يلتمس
تسمى هنا بادرة من جانب الحكومة، أما الثانية فتاتي فيها المبادرة من جانب البرلمان، و تأتي فيها الم الأولى

 هو نفس الإجراء الذي سنه المشرع الجزائري.ملتمس الرقابة و 

دد تنظيم الذي يحو  12-16القانون العضوي رقم المعدل و  1996ة بالرجوع إلى أحكام الدستور الجزائري لسنو 
تطرقا إلى الوظيفية بينهما وبين الحكومة، لم ي كذا العلاقاتومجلس الأمة وعملهما و المجلس الشعبي الوطني 

إنما اقتصرت النصوص التشريعية بالنص عليه باعتباره آلية من تعريف ملتمس الرقابة وما هو المقصود منه، و 
الشروط من ، و سنتطرق إلى الحديث عن 62-58شروط مباشرته من خلال المواد  مع ذكر 2آليات الرقابة

 .خلال الفرع الثاني

 الفرع الثاني: شروط ملتمس الرقابة
 ذلك أن ملتمس الرقابة أو تختلف شروط ملتمس الرقابة عن الشروط الواجب توافرها في غيرها من اللوائح العادية

، لحكومةحيث بموجبها يتم وضع حد ل ،بة البرلمانية على أعمال الحكومةلائحة اللوم وسيلة جد فعالة في الرقا
لذلك  .أمام البرلمان مسؤولية تضامنية مسئولون أن الوزراء  باعتبار، كإجراء ضد الحكومة بأكملها اتخاذهايتم و 

ستوري المخول للبرلمان بضمانات على غرار الجزائر على إحاطة هذا الحق الدحرصت الدساتير العربية و 
يمكن إجمال هذه ابية الخطيرة على مصير الحكومة و هذه الوسيلة الرق استعمالشروط حتى لا تسيء البرلمانات و 

 3:الشروط في ما يلي

 01-16م ــــــــن القانون رقـــم 153ص المادة ـــطبقا لنبداية و : أولا. ارتباط ملتمس الرقابة ببيان السياسة العامة
، أن يصوت على مةلدى مناقشة بيان السياسة العا المتضمن التعديل الدستوري، يمكن للمجلس الشعبي الوطني

معنى حق تحريك ملتمس الرقابة حكر على نواب المجلس  4،ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة

                                                                                                                                                                  
تخصص  ،ماجستير ة، مذكر 1996في دستور  التنفيذية السلطة أعمالعلى  ريعيةالتش السلطةالزهراء غريبي، رقابة  فاطمة - 1

 .71، ص2005 ،البليدةجامعه  ،السياسيةالقانون الدستوري والمؤسسات 
 .09ص ،مرجع سابق ،بن عطاء الله خديجة - 2
 . 136شمي، مرجع سابق ، ص مولاي ها- 3
 .2016لسنة  التعديل الدستوري من  153المادة  - 4
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بالتالي لا ينبغي منح أعضائه بل للحل و هذا لأن الأخير غير قاالوطني دون أعضاء مجلس الأمة ، و الشعبي 
 سلطة إسقاط الحكومة.

لرقابة ضرورة توقيعه من قبل سبع يشترط لقبول ملتمس ا ع نواب:ثانيا. اقتراح ملتمس الرقابة من طرف سب
حسب رأي و   1،ابة واحدة( النواب على الأقل على أنه لا يمكن أن يوقع النائب الواحد أكثر من ملتمس رق1/7)

يصعب تحقيقه بسبب طبيعة الفسيفساء السياسية في ن هذا النصاب مبالغ فيه نوع ما و الأستاذ محمد هاملي فإ
 2.بعدد نواب متفاوت جلس الشعبي الوطنيمالية في جزائر والتي تنسم بمشاركة العديد من التشكيلات السياسال

ينشر في و  ب الوطن،دع نص ملتمس الرقابة مندوب أصحابه لدى المجلس الشعيو  نشره:إيداع الرقابة و ثالثا.
فإن  وعليه 3،ع على كافة النوابز و ويعلق وي ،لمناقشات المجلس الشعب الوطني ةالجريدة الرسمي النص في

من مدى مطابقتها مع  للتأكدلائحة ملتمس الرقابة تودع من قبل مؤسسها لدى مكتب المجلس الشعب الوطني 
رع مكتب ، فيشها البطلان وتصبح دون وجه قانونيت الدستور ومتطلبات القانون الناظم، لكي لا يلحقمقتضيا

ة مداولات المجلس ة، فينٌشر ملتمس الرقابة في جريدالمتعلقة باللائح س في تطبيقٌ الإجراءات القانونيةالمجل
على العكس القانون  4،القوانينٌ واستجواب وطرح السؤالوبوصفه إحدى أعمال النواب كاقتراح  ،الشعبي الوطني

نٌ العضوي المحدد للعلاقة بي ن وكذا القانو ، 1989للمجلس الشعبي الوطني لسنة المتضمن النظام الداخلي 
لم ينٌص على ضرورة تعليقٌ نص ملتمس  1997الحكومة وغرفتي البرلمان فإن النظام الداخلي للمجلس لسنة 

 5.الرقابة بمقر المجلس وتوزيعٌه

على المجلس الشعبي الوطني تتم مناقشة نص الملتمس من قبل نواب د ذلك بع رابعا. مناقشة ملتمس الرقابة:
قشات التي تسبق التصويت على ملتمس الرقابة إلا: الحكومة بناء على طلبها، ألا يتم تناول الكلمة أثناء المنا

في التدخل لتأييد  مندوب أصحاب ملتمس الرقابة، نائب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة، نائب يرغب

                                                 
 .12-16من القانون العضوي رقم  59-58المادة  - 1
 .179، مرجع  سابق، ص هاملي محمد - 2
 .12-16من القانون العضوي رقم  60المادة -3
 .165مرجع سابق،ً ص، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري  بوقفة عبد الله، - 4
 .273سابق، ص ع مرج ،ةالرقابة البرلمانية على أعمال الحكوم ،عباس عمار - 5
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نجد أنه كان ينص  1963ليعرض بعدها الملتمس في جلسة للتصويت، و بالرجوع إلى دستور  1،ملتمس الرقابة
كانت هذه ، و منه ( 56ة على إيداعها ) المادة ( أيام كامل05على تأجيل التصويت على لائحة اللوم بخمسة )

، ية للتأثير على النواب المترددينالضرور  الاتصالاتالمدة الزمنية تعتبر كافية لتمكين مؤيدي الرئيس من إجراء 
 2.بقصد إقناعهم برفض مضمون اللائحة

حددا قد  1996و 1989 ي نجد دستور  إيداعهبعد مرور ثلاثة أيام من  :مس الرقابةخامسا.التصويت على ملت
هذه المدة لها دلالتها فهي تسمح للنواب سواء الموقعين على ملتمس الرقابة أو ، و ( أيام03هذا الأجل بثلاثة )

 ط الحكومة،الذين يرغبون في التصويت لصالحها من التفكير في العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن إسقا
تسمح كذلك للنواب المبادرين بملتمس الرقابة من البحث عن دعم زملائهم قصد مساندتهم أثناء التصويت و 

فرصة سانحة لتدعيم ت على ملتمس الرقابة لبؤرة ضغط و قد تتحول المدة اللازمة للتصويو ، لإسقاط الحكومة
  3.موقف الحكومة

 62ن التعديل الدستوري سابق الذكر والمتضم 01-16ون رقم من القان 154طبقا لما نصت عليه المادتين و 
بين الوظيفية بينهما و  كذا العلاقاتالمحدد لتنظيم غرفتي البرلمان وعملهما و  12-16من القانون العضوي 

هذا معناه أن الحكومة و  4( النواب،3/2الحكومة فانه تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي )
من  تتأكد(النواب + واحد حتى 1/3السابقة على التصويت تأييد ثلث النواب ) أيامتضمن خلال ثلاثة  أنيكفيها 

 تتجنب السقوط.تكسير ملتمس الرقابة و 

 الفرع الثالث: إجراءات تقديم ملتمس الرقابة
كومة في جلسة السياسية للح بانتهاء المدة المحددة قانونا لطرح ملتمس الرقابة يتم التصويت على المسؤولية

حسب القوانين الداخلية، فملتمس الرقابة يدور بين  عامة، وقبل اللجوء إلى التصويت تتم عملية المناقشة المحددة

                                                 
 .12-16من القانون العضوي رقم  61المادة  - 1
ماجستيرٌ، فرع  مذكرة، 1963في الدستور الجزائري لعام ، العلاقة بينٌ السلطة التشريعٌيةٌ والسلطة التنفيذٌيةٌ عبد الله بوقفة - 2

 .187ص  ،1997والماليةٌ، جامعة الجزائر، الإدارة 

 .139-138صسابق، مرجع ، ولاي هاشميم - 3
 .12-16رقم من القانون العضوي  62المادة - 4
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من أعضاء البرلمان، كما أن التصويت على ملتمس الرقابة يخضع  طرفين هما الحكومة ومقترحي الملتمس
 1.بين أغلبية ومعارضة لاعتبار تشكيلة البرلمان

حقها في الدفاع عن  لحكومة المبادرة بالمناقشة في لمدة قد تكون طويلة وكافية، وذلك لأجل أن تأخذل -
 .كاملة سياستها وما تم انتهاجه وتحقيقه، وما لم تنجزه خلال سنة

يتناولوا الكلمة، خلال  بعد أن تنتهي الحكومة من المناقشة يكون لأصحاب الرقابة الذين لهم الحق في أن  -
ستند هؤلاء على مضمون البيان العام، وبما لديهم  المناقشات السابقة للتصويت على ملتمس الرقابة، حيثهذه 

 من أدلة اتهام للحكومة.

النائب يتدخل لأجل معارضة  وجود مساندة للحكومة يدافع في الاتجاه المعاكس لأصحاب ملتمس الرقابة، هذا -
 2.ومعارضة تصويت اللائحة لحكومةملتمس الرقابة وبالتالي الدفاع عن سياسة ا

الحكومة  ،مقترحي الملتمسبة يدور بين طرفين هما الحكومة و من خلال هذه الإجراءات يتبين أن ملتمس الرقا
، بينما أصحاب الاقتراح حجج في ذلككل ما لديها من سبل و ، بدة لأجل إفشال وعدم التصويت عليهتعمل جاه

من خلال ذلك ل التصويت على اللائحة و بالتالي فكلا الطرفين يهدف كل يعمل بما لديه من أدلة أيضا لأج
من غلبية برلمانية مساندة للحكومة و ، لكن يثار هنا إشكال في حالة أن المجلس يتكون من أ إلى الدفاع عن موقفه

 3.؟لة التصويت على اللائحة أو العكسمعارضة فاعلة هي التي تقترح اللائحة فما هو الحل في حا

ففي هذه الحالة تعمل دون منازع  إذا كانت الأغلبية البرلمانية المشكلة للمجلس مساندة للحكومة ، :ة الأوليالحال
الحكومة وعدم تعرضها للمساءلة  لى عدم التصويت على اللائحة وبالتالي تسعى دائما للحفاظ على استمرارية

لمعارضة أي أنها لا تدع اللائحة تمر لمرحلة السقوط ذلك سواء كانت هي المبادرة بالاقتراح أو تم من قبل او 
 4التصويت.

                                                 
 .140مولاي هاشمي، مرجع سابق، ص - 1
 .36سابق، ص بن عطاء الله خديجة، مرجع  - 2

 .58بن بغيلة ليلى، مرجع سابق، ص   - 3
 .36بن عطاء الله خديجة، مرجع سابق، ص - 4
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، ففي هذه الحالة إذا بادرت هي باقتراح لبرلمانية معارضة لسياسة الحكومةالأغلبية ا تإذا كان لثانية:االحالة 
اللائحة فإنها تسعى دائما لكسب كل الأدلة لمسائلة الحكومة على عدم تنفيذ البرنامج المسطر خلال سنة من 

م البرنامج نوقش عمل دون الأخذ في الحسبان الصعوبات والعراقيل التي واجهتها ذلك أن حجتها هي أنه ما داال
تمت الموافقة عليه فإنه يفترض بها أن توفر كل السبل التي تمكنها من تحقيق أهدافها ذلك من قبل المجلس و 

قد اشترط المشرع أغلبية متشددة لإقرار ، و تصويت ثلثي النواب تسقط الحكومة أنها مسؤولة عما سطرته، فبمجرد
لائحة ملتمس الرقابة وهذا بهدف الإبقاء على الحكومة، وكان الأقرب من ذلك إقرار الأغلبية المطلقة لأنها 

من الدستور بالأغلبية  02/ 49الفرنسي بنص المادة  عالمشر  أخذقد واقع العملي فهي سهلة التحقيق، و الأقرب لل
، تجعل من النادر توقيع هذه الآلية، وعلى عكس ذلك فالأغلبية المتشددة لثقةل لائحة سحب االمطلقة  لكي تقب

بالتالي يؤدي من جهة إلى رفض اللائحة ذلك أنها لم تحصل على النسبة المطلوبة ومن جهة أخرى إلى و 
 1إضعاف سلطة البرلمان أمام السلطة التنفيذية.

 التصويت بالثقة :المطلب الثالث
امل السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية مجموعة من الضوابط القانونية والعملية، التي تعتبر جسر يحكم تع

التواصل بينهما، وهي الضامن لديمومة التفاعل بينهما، ولعل متابعة الهيئة النيابية تطبيق البرنامج الحكومي 
توقف عندها الهيئتان، لتقييم المنجز من على أرض الواقع خير دليل على يقظتها، ولذلك توجد محطات سنوية ت

ذلك البرنامج، والعقبات المسجلة في الطريق، والآفاق المنتظرة. غير أنه يمكن أن يتولد عن تعنت السلطة 
التنفيذية استعمال الهيئة النيابية لآليات قانونية فعالة، قد تشكل خطرا على مستقبل الحكومة، كما أن تعنتها قد 

نفيذية إلى تقديم طلب طرح الثقة بما أمامها، رغبة في تحديد تلك الثقة، أو التخلص منها، لإجراء يدفع السلطة الت
 أغلبية تساند ذلك البرنامج وتساعدها بالقوانين اللازمة.  -ربما -انتخابات تشريعية تفرز 

ن آليات الرقابة لذلك فإني سأتوقف في هذه المحطة الأخيرة من المبحث عند طرح الثقة بالحكومة، كآلية م
 البرلمانية، التي للسلطة التشريعية استعمالها لتصحيح وضع قد تراه غير سوي.

                                                 
 اعتبارات هناك أنه بل ذلك سبب هي المتشددة النسبة ليس و نشأته منذ الآلية هذه استخدام إلى يلجأ لم الجزائري  البرلمان - 1

 .الحل حق منها وخاصة أخرى 
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 الفرع الأول: معنى طلب التصويت بالثقة
إذا كان ملتمس الرقابة الذي تحدثت عنه في المطلب السابق يحرك ويمارس من قبل الهيئة النيابية، فإن طلب 

تقدم به الحكومة عند الشك في ولاء الهيئة النيابية لها أو عند التماسها ت احترازي التصويت بالثقة هو إجراء 
ويكون بتقديم طلب لمكتب الهيئة النيابية، تلتمس فيه  1الموافقة على بيان السياسة العامة أو بصدد تشريع معين،

 التصويت بتجديد أو طرح الثقة بها.

تقليدية  لسلطة التنفيذية. إلا أنه يبقى آلية برلمانيةفطلب التصويت بالثقة على الرغم من أن منشأه ومصدره ا
تمنح لرئيس الوزراء، للمبادرة به حول السياسة التي انتهجتها وزارته، ليمنح له إمكانية أن يحرك مسؤولية 
الحكومة بالتوجه إلى الهيئة النيابية، ويطلب منها التصويت بالثقة، رغبة في التحقق من مدى الثقة الممنوحة له 

والذي قد يسفر عن فقدان الوظيفة المسندة إليها، إذا لم يحصل على الأغلبية المريحة، التي تساعده  2ن قبلها،م
 3في تنفيذ البرامج المقررة والمسطرة.

باعتبار السلطة التشريعية ممثلة كل أطياف المجتمع في بلد معين، فهي التي تمثل بحق الإرادة الوطنية التي و 
كام، فإن افترقت عن إرادة الحكام، وجب عليهم تقديم طلب طرح الثقة منهم، بالعودة إلى يجب أن يرعاها الح

المؤسسة التشريعية، وانتظار حكمها في ذلك الطلب، فإذا قررت السلطة التشريعية معاقبة الحكومة أو الوزير 
لة المسؤولية التضامنية، إذ منفردا، فإن جزاء ذلك هو عزل الوزير في حالة المسؤولية الفردية، والحكومة في حا

أن عدم الثقة يستلزم الاستقالة، وبذلك تنتهي ممارسة الوظيفة السياسية من قبل الحكومة قبل حلول أجلها 
 4الطبيعي.

إذن فمضمون طلب التصويت بالثقة هو أن البرلمان بما له من سلطة مراقبة الحكومة في كل ما تأتيه من 
رها في تأدية مهامها، نتيجة طلب تتقدم به لتجديد الثقة بها، إذا رأى عدم أعمال، يمكن له أن يرفض استمرا

                                                 
 .66مرجع سابق، صالسيد علي سعيد،  - 1

 .60سابق، ص  بن بغيلة ليلى،  مرجع - 2
 ،1983لم الكتاب، القاهرة، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، عازكي سلام،  إيهاب - 3

 . 169ص
 .106مرجع سابق،  ص السيد علي سعيد، - 4
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انسجام سياستها مع المصلحة العليا للوطن، أو تأثيرها على مصالح الغالبية العظمى من مجموع الشعب 
 1.صاحب السلطة

 الفرع الثاني: مدى ارتباط طلب التصويت بالثقة ببيان السياسة العامة
صوص الدستورية في الجزائر مسألة التصويت بالثقة ببيان السياسة العامة، مثله مثل ملتمس لقد ربطت الن   

، على أنه يحق لرئيس 1963و  1976إذا استثنينا دستوري  2الرقابة، حيث نصت معظم هذه النصوص
الطلب  طلب تصويت بالثقة من المجلس الشعبي الوطني، ويدرج هذا 3الحكومة سابقا أو الوزير الأول حاليا

 قانونا في جدول الأعمال على إثر طلب من الوزير الأول.

ويستفاد من هذا أنه بمجرد التقدم بطلب التصويت بالثقة من طرف الوزير الأول فإنه يدرج في جدول الأعمال  
قط للمجلس الشعبي الوطني بقوة القانون، ومن ثم فهو لا يحتاج إلى موافقة المجلس أو إحدى هياكله، ليس هذا ف

بل إن الوزير الأول قد يستبق النواب، بطلبه لتصويت بالثقة قبل أن يبادروا بملتمس رقابة، ما دام طلبه يحظى 
خاصة إذا رأى من خلال المناقشات بأن أغلبية النواب تتوجه إلى إسقاط الحكومة، ومن ثم فبطلبه  4بالأولوية،

ل قد ينجح في نقل عبء الضغط من الحكومة إلى لتصويت بالثقة الذي يدرج بقوة القانون في جدول الأعما
 النواب.

وعلى العكس مما ذهب إليه المؤسس الدستوري الفرنسي الذي جعل اللجوء إلى طلب التصويت بالثقة لا يتم إلا  
بعد مداولة في مجلس الوزراء، فإن طلب التصويت بالثقة في النظام السياسي الجزائري متروك للسلطة التقديرية 

 الأول، الذي يمكنه بعد بيان السياسة العامة أن يطلب تصويتا بالثقة، دون أن يلزمه الدستور بضرورة للوزير
                                                 

 .439مرجع سابق، ص ديدان مولود، - 1
فيفري  28المؤرخ في ، 09الجريدة الرسمية عدد ب صادر، ال9198 لسنة ةالجزائريالجمهورية  دستورمن  80المادتين  - 2

 الي.على التو  1996دستور  من 84، والمادة 1989.1989
 واستبدل بمنصب وزير أول. ،2008على اعتبار أن منصب رئيس الحكومة ألغي بمقتضى التعديل الدستوري لسنة  - 3
وفي هذا الإطار اقترح النائب علي كربوعة أثناء مناقشة القانون العضوي المحدد للعلاقة بين الحكومة وغرفتي البرلمان بأن  - 4

من هذا   63الة تزامن إيداعه مع إيداع طلب التصويت بالثقة، عكس ما تنص عليه المادة تعطى الأولوية لملتمس الرقابة في ح
القانون والتي"تعطي الحكومة مجالا لتوقيف ملتمس الرقابة عن طريق التصويت بالثقة"، ما دام هذا الأخير يدرج في جدول الأعمال 

-12المؤرخة في  107مداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم الجريدة الرسمية ل –قانونا بمجرد تقيمه من طرف رئي الحكومة. 
 .24، ص 12-1998
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عرض الأمر على مجلس الوزراء، خاصة وأن المؤسس الدستوري أخذ بالمسئولية التضامنية، ومن ثم فإن حجب 
 1الثقة عن الحكومة معناه استقالتها جماعيا.

س هناك في النصوص الدستورية ما يفيد صراحة بأن المؤسس الدستوري قد ربط وإذا كان البعض يرى بأنه لي
طلب التصويت بالثقة بالبيان السنوي للسياسة العامة للحكومة، مما يفيد أن الوزير الأول بإمكانه أن يلجأ إلى 

لمادة المتعلقة إلا أن النص على هذا الإجراء في ا 2؛لصالح حكومته متى رأى ذلك مناسباطلب التصويت بالثقة 
لا  1996و  1989ببيان السياسة العامة، يفيد أن طلب التصويت بالثقة طبقا لأحكام دستوري الجزائر لسنتي 

 يمارس إلا عقب البيان السنوي للسياسة العامة للحكومة.

اسة وما يؤكد ذلك هو النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي يحيل على المادة المنظمة لبيان السي 
حتى يستبعد ربط التصويت بالثقة ببيان  3العامة، وكان بإمكان المشرع أن يشير إلى الفقرة الأخيرة منها فقط،

يمكن  مة كماالسياسة العامة، على الرغم من أن التصويت بالثقة عادة"يمكن أن يكون على برنامج أو بيان الحكو 
بأن الدستور الجزائري قلص من فرص طلب التصويت فهذا كله، يدفعنا إلى الاعتقاد  أن يكون على نص فقط"

 بالثقة وحصرها في مناسبة وحيدة وهي مناسبة المناقشة السنوية لبيان السياسة العامة للحكومة.

وهذا ما أثبتته الممارسة البرلمانية في الجزائر، على الرغم من أن هذه الآلية الدستورية لم تستخدم إلا مرة واحدة 
، 1990مولود حمروش، حيث أنه وعقب عرضه لبيان السياسة العامة لحكومته سنة  فقط من طرف حكومة

طلب من النواب التصويت على الثقة بالحكومة حتى يمكنها مواصلة عملها مدعومة بأغلبية أعضاء المجلس 
 4.الشعبي الوطني

                                                 
 .2016من التعديل الدستوري لسنة 98المادة  - 1
، أن ذلك يعتبر 2000رئيس الحكومة علي بن فليس عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج حكومته لسنة  اعتبر - 2

الثقة التي وضعوها في الحكومة"...هذه الثقة المستحقة، ثقة جاءت اعترافا بالاقتدار،  بمثابة منح للثقة، حيث شكر النواب على
الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي  -خاصة بعد نقاش صريح، ورأي مخلص واقتراحات بناءة واستعداد واضح للتعاون"، 

 .21-20، ص 2000-10-23المؤرخة في  230الوطني، رقم 
 .396مرجع سابق، ص  الجزء الثالث، النظام السياسي الجزائري،يد، بوشعير السع  - 3

بعد الاستماع إلى …جاء في تدخل مولود حمروش في ختام رده على استفسارات النواب حول بيان السياسة العامة لحكومته" - 4
شرف بأن أقف أمامكم محاولا الإجابة عن السياسة العامة أتبعد تقديم بيان السياسة الحكومة كل التدخلات والتعقيبات التي وردت 

فإذا كان لابد للحكومة أن تواصل هذا الجهد وهذا العمل في الإصلاحات …على استفساراتكم وتقديم التوضيحات الضرورية عنها
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 إجراءات طلب التصويت بالثقة :الفرع الثالث
الموافقة على  ذلك أو الرفض، حيث  إلىلمجلس الشعبي الوطني ينتهي لجوء الحكومة لطلب منح الثقة من ا إن

أنه إذا قام هذا الأخير بالتصويت بمنح الثقة فإن الحكومة تستمر في عملها، أمّا إذا حدث عكس ذالك  فإنه 
بدأ ، يبباع الإجراءات لممارسة هذا الطل، غير أنه قبل اللجوء إلى ذلك يجب إتالاستقالةيترتب مباشرة تقديمها 

 .أخيرا التصويت على الطلبثم تليه مناقشة الطلب و  بتسجيل الطلب  جدول الأعمال،

 :الأعمالتسجيل الطلب  في جدول -1

على طلب من  يكون تسجيل التصويت بالثقة ا لفائدة الحكومة في جدول الأعمال إجراء وجوبي و ذلك بناء
 1،الوزير الأول طلبه مال الأعمال إذا ة في جدو تسجيل طلب التصويت بالثقالوزير الأول، أي أنه يجب 

2 ،القائم بين الحكومة و رئيس المجلس الاتفاقغير أنه لا يوجد نص يقضي بتحديد المدة الزمنية، و ترك ذلك 
 

يمكن للوزير الأول بعد  من الدستور على أنه: " 49وهذا على غرار المشرع الفرنسي الذي نص في المادة 
أجل التصويت على نص، في هذه  زراء أن يطرح الثقة بالحكومة أمام الجمعية الوطنية منتداول في مجلس الو 

ساعة التالية و يصوت عليه ضمن  24خلال  الحالة يعتبر النص مقبولا إلا إذا قدم اقتراح بتوجيه اللوم يوضع
ذي وقع فيه المشرع السابقة " حيث نجد أن المشرع الفرنسي فك اللبس ال الشروط المنصوص عليها في الفقرة

النطاق الذي يجب لرئيس الوزراء بناء عليه طلب التصويت بالثقة حيث أن هذا  الجزائري من خلال تحديده
، لذلك يعتبر طلب الثقة إجراء توجيه اللوم خلال المدة المحددة يدمج طلب الثقة ومسألة الأخير يتم جملة أين

 الزمنية التي يجب خلالها إتمام هذا الإجراء مما يعني أن المدة قدغير مباشر إذ لم يحدد المشرع الجزائري المدة 
 3.رتطول أو تقص

 

 
                                                                                                                                                                  

أردتم  اوتكون كلمتكم صريحة ونرفع كل الحسابات فأنا أطلب أمامكم التصويت بالثقة على الحكومة وبرنامجها لمواصلة السير، وإذ
 .10-3، ص 1990لسنة  173لجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم اتغيير الحكومة فليكن"، 

 .12-16من القانون العضوي رقم  63المادة  - 1
 .62سابق، ص مرجع  بن بغيلة ليلى، - 2
 .62يلة ليلى، المرجع السابق، صغببن  - 3
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 :مناقشة الطلب -2

للجمعية  من الدستور الفرنسي، وبالعودة إلى النظام الداخلي 49بغض النظر عن الخلاف الفقهي بشأن المادة 
تنظيم النقاش ترجع لندوة الرؤساء حسب  ، فإن مهمة152الوطنية الفرنسية، وخاصة الفقرة الأولى من المادة 

من هذا النظام تشير في مجملها إلى أن ندوة الرؤساء  132من المادة  4و 3و 2الكيفيات الواردة في الفقرات 
فيكون الحد الأدنى لتدخل  1هي التي تتولى تنظيم الوقت بين المجموعات البرلمانية والأحرار غير المنتمين،

ثم تتناول الحكومة الكلمة، وتكون آخر من يتكلم  .ية أو ممثل الأحرار هو عشر دقائقممثل أي مجموعة برلمان
للرد على بعض الانشغالات وبعض التساؤلات، ولبيان وجهة نظرها إزاء تلك المسائل، وبعد إغلاق باب النقاش 

ار لتفسير وبيان كيفية يتدخل رئيس الجمعية الوطنية ليوزع الكلمة مرة أخرى بين المجموعات البرلمانية والأحر 
التصويت وآلياته حيث لا تزيد عن خمسة عشر لممثل المجموعات البرلمانية، ولا تزيد عن خمس دقائق للنواب 

 الأحرار.

على شروط معينة لطرح ومناقشة موضوع  لم ينص 01-16وفي التشريع الجزائري بالعودة إلى القانون  
لموافقة عليه واكتفى بالنص على أنه في حالة عدم الموافقة على هذا التصويت بالثقة، ولا الأغلبية المطلوبة ل

وقد تكفل  3السياسية. امسؤوليتهوتتحقق  2الطلب يقدم الوزير الأول استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية،
 64و 63ببيان الآليات التي يتم بها التصويت على هذا الطلب؛ حيث بينت المادتين  02-99القانون العضوي 

الإجراءات المتبعة للوصول بالطلب إلى مرحلة التصويت، وترتب الآثار الناجمة عنه، فأثناء مناقشة البيان يتولى 
وقت الكلام،  بتوزيع رئيس المجلس الشعبي الوطني تحديد سير المناقشات، وتنظيم الجلسات، كما يحدد مدتها

وحتى التعديل ضمن الحدود المقررة في جدول الأعمال والمتفق عليه دستوريا أن الجلسة تختتم دون تصويت، 
 4لم ينص على ذلك. 1996الدستوري لسنة 

                                                 
 .116، ص 2014ماجستير، دار الفكر والقانون،  مذكرة، -دراسة مقارنة–ريعية خريجة ميلود، آليات الرقابة التش - 1
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  155المادة  - 2
 .434ديدان مولود، مرجع سابق، ص- 3
 .02-99من القانون العضوي رقم  63،64المادتين  - 4
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وتتم مناقشة الطلب من قبل المجلس الشعبي الوطني، بحيث يكون تناول الكلمة في الجلسة من حق الحكومة 
للجوء إلى عند الانتهاء من المناقشة يتم ا 1.للتصويت بالثقة، ونائب معارض لمنح الثقة للحكومة ونائب مؤيد

 .التصويت على هذا الطلب

  :التصويت على الطلب -3

بية الحكومة موافقة الأغل  يأتي التصويت بعد الانتهاء من عملية المناقشة ويشترط لقبول الطلب المقدم من طرف
النائب مراقبا من قبل المجموعة  كون يبذلك علني و  كون يهنا  تيالتصو و  2،ب الحكومةالبرلمانية إلى جان

  3.البرلمانية المنتمي إليها وما لها من اتجاه بخصوص طلب الثقة

ية البرلمانية معارضة للحكومة، فموافقة الأغلبية البسيطة على طلب الثقة، تتقرر نتيجة إمكانية أن الأغلب
عليه كرس المشرع هذه النسبة لأجل الإبقاء على حظوظ الحكومة سواء ضد الطلب و  تيالتصو  كون يبالتالي و 

، فالنسبة البسيطة تسمح المجلس تتيح له الفرصة لسحب لمانية إلى جانبها أو معارضة لهاكانت الأغلبية البر 
 سالمجل سنحيلم  إن ن،يمسؤولياتها السياسية،غير أن هذه الآلية سيف ذو حد ريتقر ة من الحكومة و الثق

إجباره على بيد الحكومة لمساومة البرلمان و  قوله بالنسبة لهذه الآلية أنها مكنيما  إن ،استعماله أدى  إلى حله
 مصلحة الحكومة على ةيفي أولو  تلخصيسند دستوري  عتبريجره إلى الحل، فطلب الثقة  أو سياستها يديتأ

 المقدم الرقابي للمجلس ليكون بذلك رفض الطلب غياب الدور عنييالمجلس الشعبي الوطني، مما  اختصاص
التوازن  إحداثهذا لأجل استمرار الهيئتين معا في السلطة و كومة غير مقبول بالنسبة للمجلس و من طرف الح

  4بينهما.

 القيود رغم ايهذه الآليات الممنوحة للمجلس لرقابة النشاط الحكومي تعتبر ذات فعالية معتبرة دستور  إن
سحب الثقة منها، على غرار الآليات الأخرى ها تؤدي لإمكانية سقوط الحكومة و ليها، طالما أنالمفروضة ع

، لكن في المقابل المشرع جمد هذا الإجراء الأول، ماعدا من جانبها السياسي الأثر المدروسة في الفصل مةيالعد

                                                 
أن يتدخل خلال المناقشة التي تتناول التصويت بالثقة لفائدة يمكن  :ما يلي 12- 16من القانون العضوي  64ة جاء في الماد - 1

 الحكومة، زيادة على الحكومة نفسه نائب يؤيد التصويت بالثقة ونائب أخر ضد التصويت بالثقة.
 .على أن:" يكون التصويت بالثقة بالأغلبية البسيطة" 02-99من قانون عضوي رقم  1فقرة  64المادة  - 2
   .239، مرجع سابق، ص في النظام السياسي الجزائري  ليات تنظيم السلطة، آاللهبوقفة عبد ا - 3
 .64ص بن بغيلة ليلى، مرجع سابقَ،- 4
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لأخرى على إقالة الحكومة وتعيين بين الفينة وا عملي ةيحيث ظل رئيس الجمهور  ةينتيجة مكانة السلطة التنفيذ
من سلطات مطلقة في هذا  ةيإلى ما لرئيس الجمهور  رجعيمكانها أخرى ليكون حجب الثقة عن الحكومة 

 .الاختصاص

 المبحث الثالث: أثار الرقابة البرلمانية
اسيتين تتمثل أس في ظل النظام البرلماني على دعامتين تقوم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إن

وبانتفاء  ،التنفيذية في حل البرلمان الأولى في حق البرلمان في إثارة المسؤولية الوزارية والثانية في حق السلطة
  1كيان النظام البرلماني. يهماإحدى هاتين الدعامتين ينتفي 

أول ما ف ،القانون   المسؤولية السياسية تُعتبر إحدى متطلبات الديمقراطية وعلامة أساسية من علامات دولة
وتصبح جماعية وذات بُعد سياسي  لتتوسع ،كانت ذات طابع جنائي وبصفة فرديةظهرت المسؤولية السياسية 

ة يترتب عنها مسؤولية نجد أن ممارسة السلط 2للدولة. نتيجة عدم رضا البرلمان عن كيفية تسيير الشؤون العامة
رقابة البرلمانية مع استبعاد نوعين من المسؤولية عن أعمال آثار ال هذه المسؤولية تُعتبر من ،من يمارسها

 تتمثل في كل من المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية. السلطة التنفيذية، والتي

يكون تحت سلطته، وهذه  له أو من 3وجوب تعويض الضرر من طرف المُنتسبهي المسؤولية المدنية:  -
ليس لها علاقة بالسلطة التنفيذية أو  المجالس النيابية، غير أنه المسؤولية من اختصاص القضاء وتنظرها

  البرلمان.

قد و  ،رض غرامة عليهبف معاقبة الجاني في جسمه أو في أمواله إما بسجنه أو تتمثل فيالمسؤولية الجنائية:  -
هذه  فراد.أو مساس بالأ ىعظم خيانة لجرائم التي يرتكبونها سواء كانتيقصد بها مساءلة الوزراء عن ا

تُحيل هذا الاختصاص إلى المجالس النيابية  المسؤولية يختص بها القضاء، إلا أنه هناك بعض الدول التي

                                                 

القانونية، كلية  مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم مذكرةأمعمر أبوكر نسيم، الدور الرقابي للبرلمان على ميزانية الدولة،  - 1
 .52، ص2015الحاج لخضر، باتنة، ة الحقوق والعلوم السياسية، جامع

 .71سابق، ص بن بغيلة ليلى، مرجع  - 2
 .53أمعمر أبو بكر نسيم، مرجع سابق، ص  - 3
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مدني أو جنائي إنما على مخالفة سياسية، يرتبط تقديرها  وعليه فالمسؤولية السياسية لا تتأسس على خطأ
  1بالمجالس النيابية.

بمعارضة البرلمان  ن من المسؤولية؛ إما المسؤولية الفردية، وذلكعلى أساس هذا يمكن التفرقة بين نوعيو 
للتوجيهات الكبرى لسياسة بعض الوزراء  السياسية وزير معين أو كيفية تسير قطاع محدد، أمّا معارضة البرلمان

 الفردية. بها المشرع الجزائري دون النّص على المسؤولية أو الحكومة تؤدي إلى المسؤولية التضامنية التي اكتفى

تسمى ثابت من الثوابت العامة لسياسة  كونها ،وجب استقالة الحكومة بحد ذاتهاتُ المسؤولية التضامنية؛  -
 ،ري بهدف إتباع السياسة المُنتهجةمن يُعين طاقمه الوزا الوزراء، علما أنها منسوبة أصلا لرئيس الوزراء إلا أنّه

طالما أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء  ري تضامن الوزاكون أساس النظام البرلماني هو القيام على ال
 صدرت بالإجماع.

النظام جوهره وتتغير ا يفقد هذ بناء النظام البرلماني فالمسؤولية الوزارية تُعتبر حجر الزاوية والركن الأساسي في
 2.طبيعته بفقدان هذه المسؤولية الوزارية

مان التي تنتهجها أمام البرل ة الوزارة في مجموعها عن السياسة العامةبدورها مسؤولي تطرح المسؤولية التضامنية
الحكومة يُؤدي إلى الاستقلال الجماعي للطاقم  لرئيسفقرار سحب الثقة المُوَجه  ،ويلزم الحصول على تأييده لها

مسؤولية وزير بحد المتعلقة بالسياسة العامة للدولة. وذلك عند إثارة  الحكومي، أين يعود للحكومة تحديد الأمور
أن تكشف عن نيتها قبل تصويت البرلمان عن قراره، أين يكون بالمقابل للبرلمان  ذاته أو عدّة وزراء، وعليها

للمسؤولية  اعتبار أي موضوع من الموضوعات المطروحة أمامه متعلق بالسياسة العامة للوزارة ومرتب الحق في
 .الحكومةو  ة التضامنية تجمع بين طرفي البرلمانالتضامنية، ليتبين من خلال ذلك أن المسؤولي

                                                 
القانون العام،  بولوم محمد أمين، العمل البرلماني في الجزائر بين النّص الدستوري والتطبيق، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في - 1

 .113، ص 2015بكر بلقايد تلمسان،  وية، جامعة أبحقوق والعلوم السياسكلية ال
التنوع الرقابي كضمانه لسيادة الحكم القانوني، دارسة تحليلية مقارنة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  خناطلة إبراهيم، - 2

ص ، 1320 اج لخضر، باتنة،قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الح تير في العلوم القانونية، تخصصالماجس
144. 
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العمل الحكومي ويُسير  ما يترتب عن تقرير المسؤولية السياسية أمام البرلمان، هو إما أن يساند المجلس إن
على الحكومة في هذه الحالة أن تستقيل  الحكومة في الأداء، وإما أن تفقد ثقة المجلس النيابي وبالتالي سيتوجب

الحكومة كونه لا يمنح لها الثقة لاستمرارية العمل  قالةتاس في أداء الأعمال الحكومية. هنا تكون  ولا تستمر
 1الحكومي.

 المطلب الأول: مدى قدرة آليات الرقابة لإقرار المسؤولية السياسية على السلطة التنفيذية
 

بأنه صاحبه وتحمل النتائج المترتبة  استعداد الشخص للالتزام بعمل قام به والاعتراف السياسيةالمسؤولية  تبرتع
 2.عليه

بالسلطة من جهة  المسؤولية السياسية عقوبة السلطة السياسية، فهي إذن معادلة تستلزم طرفين التمتععليه فإن و  
تتعدد أوجه المسؤولية وتختلف بحسب طبيعة الفعل الممارس،  حيث ،وضرورة تقديم الحسابات من جهة أخرى 

إذن هي التزام كل من يمارس )فرد أو جماعة( بأفعاله وأقواله أمام الجماعة التي يمثلها  ةفالمسؤولية السياسي
السياسي  النتائج المترتبة عن هذه الأفعال والأقوال والتي يكون منشؤها خطأ أو أخطاء يرتكبها الرجل وتحمل

السياسية أيضا عند عدم  ؤوليةوينتج عنها ضرر يلحق بمصالح الجماعة، وقد تنشأ المس 3أثناء ممارسته للسلطة،
على الصعيد الخارجي، والاستقرار  تحقيق الأهداف السياسية للجماعة، المتمثلة أساسا في تأمين الحماية

عناصر، هي الهدف السياسي، الوسائل المستخدمة  والرفاهية على الصعيد الداخلي وتتحدد وفق ذلك بثلاث
واستعمال هذه الوسائل قد يكون بالإيجاب أو السلب، وفي كلتا الحالتين  لتحقيقه، والنتائج الملموسة المترتبة عنها

  4المسؤولية فبواسطتها يمكن التأكد من نجاحه أو فشله وبراءته أو ذنبه. تكون كأداة لتقييم

                                                 
 .145خناطلة إبراهيم، المرجع السابق، ص - 1
، 1993 ،الكيلاني عبد الوهاب، الموسوعة السياسية، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت - 2

 .178ص
 .12، ص1992الجزائر، سنة -باتنة-قرفي،  رطبعة عمابارش سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزء الأول، م - 3
 .180-179الكيلاني عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  - 4
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وإبعاده عن السلطة، كما  قيام المسؤولية السياسية فإنها تفرض وجود العقاب المتمثل في الإطاحة بالحاكم لدى
وحكومة منبثقة منه، حيث يتخذ القرار  بق المسؤولية السياسية في حالة خلاف سياسي ما بين مجلس شعبيتط

 1.المنصب بأغلبية المجلس والنتيجة عقوبة سياسية تترجم بفقدان

وحيث توجد المسؤولية  هذا بذكرنا مبدأ أساسي هو تلازم السلطة والمسؤولية، فحيث توجد السلطة تقوم المسؤولية
 أي أنه أينما توجد السلطة تقابلها مسؤولية. 2،وم السلطةتق

الأول(،  لفرعا)في النظام الجزائري انطلاقا من هذا الافتراض سيتم البحث في واقع المسؤولية السياسية 
 .)الفرع الثاني( حكومةالمسؤولية السياسية للو 

 الفرع الأول: واقع المسؤولية السياسية في النظام الجزائري 
 

الفقهاء " أن الحكومة البرلمانية  ، و على حسب قول أحدجوهر النظام البرلماني في المسؤولية الوزارية يكمن 
إن لم ا أن النظام الجزائري و بمحدودها " و  ليست في نهاية الأمر شيئا آخر سوى المسؤولية الوزارية في أقصى

ها خاصة توقيع المسؤولية السياسية، هذه الأخيرة البرلمانية، من يكن برلماني مطلق فإنه استمد الكثير من المبادئ
لذلك فلا بد من معرفة على من تقع المسؤولية  3ثنائية التكوين، تقع على السلطة التنفيذية التي تعد هنا
أنه يتولى تعيين رئيس الحكومة  رئيس الجمهورية أيضا مسؤول طالما السياسية، هل على الحكومة لوحدها، أم

الوزاري المعين، إضافة إلى مشاركته في ضبط البرنامج الحكومي بعرضه على مجلس  الطاقمإبداء رأيه على و 
 الوزراء الذي يرأسه شخصيا.

 أولا: مسؤولية رئيس الجمهورية " التوقيع أو عدم المسؤولية"

سلطة أمام ال من أهم مظاهر استقلال السلطة التنفيذية هو انتفاء المسؤولية السياسية لرئيس الدولةتعتبر 
كفاءة و  كفاءتهاثبت عدم  التشريعية التي لا يمكنها عزله أو إرغامه على الاستقالة قبل انتهاء ولايته حتى ولو

                                                 
 .96مولاي هاشمي، مرجع سابق، ص - 1
، ص 1999 دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية، مصطفى، الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية، فهميأبو زيد  - 2

563. 
 .42، ص2009ديسمبر  ،السلطة التنفيذية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، البليدةالعلاقة القائمة بين البرلمان و لو، ليلية ق  - 3
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في حالة ارتكابه للخيانة العظمى وتتم  سياسته، لكن لا يعني هذا عدم مسؤوليته إطلاقا، ففي الجزائر يتابع
 محاكمته من قبل هيئة خاصة.

أو السياسة  الجمهورية سواء المدنية البرلمان: لم يقرر الدستور الجزائري مسؤولية رئيسمسؤولية الرئيس أمام  -أ
 1تثار مسؤوليته أما الشعب وان كان هذا بصورة غير مباشرة. والجنائية ماعدا ما يتعلق بالخيانة العظمى، لكن

في الجزائر غير يظل  ريةرئيس الجمهو إن عدم مسؤولية رئيس الجمهورية المدنية والسياسية والجنائية:  -ب
إطار عمله أو بمناسبته، لكون أن هذه  مسؤول مدنيا ولا سياسيا، ولا جنائيا عن الأعمال التي يقوم بها في

 2التي توقع على كافة المراسيم التنفيذية. المسؤولية خاصة منها السياسية ترجع للحكومة

لية المسؤو  م1958 نه شأن الدستور الفرنسي لعامشألم يحدد عدم المسؤولية المدنية: الدستور الجزائري  -ج
لصفته التمثيلية، ويعني انعدام المسؤولية  انه لا يمكن اعتباره موظفا بسيطا نظرا إذالمدنية لرئيس الجمهورية، 

التعويض على أية أضرار أحدثت بسبب أخطاء ناتجة عن قيامه  المدنية لرئيس الجمهورية، إذ انه لا يسأل عن
المحددة  بأعمال وظيفته، إذ أن الدولة هي التي تكون مسؤولة عن هذه الأضرار وفقا للشروط خاصبالنشاط ال

 3.بواسطة القانون والقضاء

الجمهورية بإجباره  عدم المسؤولية السياسية: لا يوجد أي أجراء دستوري يحرك المسؤولية السياسية لرئيس -د
سواء من قبل البرلمان أو من قبل الشعب،  ة إجباره على تقديمهاعلى الاستقالة كما لا يمكن من الناحية القانوني

للرئيس هو راجع لكون الحكومة التي توقع كل المراسيم التنفيذية التي يتم  أم عن سبب انتفاء المسؤولية السياسية
خضع ت تطبيق القوانين وبالتالي فهي المسؤولة لكن بالرغم من ذلك فان الرئيس يتخذ قرارات لا من خلالها

فهو يتخذ قرار تعيين وتنحية  لقاعدته التوقيع من قبل الوزراء لكن بالرغم من هذا يظل غير مسؤول سياسيا

                                                 
 .42، ص المرجع سابقليلية قلو،  - 1
 ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي،  كليةلية السياسية للحكومة في الجزائرشويحة هدى، الآليات المرتبة للمسؤو  - 2

 .48، ص2017الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، 

نيل  ة مكملة لمقتضيات، مذكر 2008جعفر فاطمة الزهراء، المسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري  - 3
 .76-75، ص 2015-2014شهادة الماستر، كلية الحقوق، جامعة المسيلة، 
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الحق في إخطار المجلس  يلجأ للاستفتاء، كما له الوزراء كما يتخذ قرار حل المجلس الشعبي الوطني وقد
 1.الدستوري 

يقاضي بسبب أعمال وظيفته  ناية لرئيس الجمهورية أنه لاعدم المسؤولية الجنائية: يقصد بعدم المسؤولية الج -ذ
 2الجنائية العادية. إدانته أمام المحاكم أووينتج عن ذلك أنه لا يمكن متابعته 

تحديد مدلول الخيانة العظمي: إن المشرع الدستوري  مسؤولية رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى : -ه
العظمى فلم يظهر من الجريمة المضمون ولا على ما نطوي عليه من معنى،  الجزائري لم يحدد مفهوم الخيانة

الجنائية  تتم المحاكمة عليها على مستوى المحكمة العليا للدولة، مما يضفي عليها طابع المسؤولية بل اكتفى بأن
ون من إساءة استعمال أنها تتك " بقولههها الأستاذ أموريس ديفرجيفولقد عرفها الفقه باسم الاتهام الجنائي، وقد عر 

العليا للبلاد، وتعرف كذلك حسب الدستور العراقي "  الرئيس لوظيفته التحقيق عمل ضد الدستور أو المصالح
ذلك الأفعال التي تقود إلى تغيير النظام الجمهوري إلى النظام الملكي،  بعدم الولاء للنظام الجمهوري ويشمل

 والعمل ضد مصالح الدولة التي ينتمي 3ني في أصل عدم الولاء،الدولة كله أو بعض وتع وثانيا وفق دستور
والاستقرار في بلاده وتكون  إليها الفرد وتوجه هذه التهمة في الغالب إلى من يتصل بدولة خارجية لتقوض الأمن

 85 المؤبد، كما يعرفها الدستور المصري حسب المادة العقوبة المعتادة على هذه الجريمة هي الإعدام أو السجن
داخلي أو نظام الحكم الجمهوري، تمس سلامة الدولة وأمنها الخارجي وال بأنها " كل جريمة 1958من دستور 

 عليها في القوانين المصرية وعقوبتها هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة أو يكون منصوصو 
جريمة جنائية متكاملة  أن الخيانة العظمى هيالاعتقال المؤبد أو المؤقت، وقد ذهب جانب من الفقه إلى القول ب

من الفقه اعتبر الخيانة العظمى هي جريمة  الأركان بكل ما يحمله هذا المعنى في قانون العقوبات، وهناك جانب
هوريو" إن جريمة الخيانة العظمى ذات طابع سياسي فهي  جنائية بل هي مجرد محض فكرة سياسية، ويري 

 4السلطة التنفيذية. لىتتعلق برقابة البرلمان ع
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 إجراءات المحاكمة بالخيانة العظمى:

المحكمة العليا للدولة، أي  طبقا للدستور الجزائري فان الرئيس يحاكم في حالة ارتكابه للخيانة العظمى من قبل
وبالخصوص المجلس الشعبي الوطني المنتخب  من قبل هيئة تنشأ خصيصا لهذا الغرض وليس من قبل البرلمان

الدستوري لم يحدد تشكيلة هذه المحكمة ولا الإجراءات المتبعة من اجل  قبل الشعب، ورغم ذلك فان المشرعمن 
 العقوبة المقررة في حالة الإدانة بهذه الجريمة تاركا بذلك لهذه المحكمة السلطة التقديرية في هذه المحاكمة ولا

 1ذلك.

المسؤولية  أمام الشعب إذا كان الدستور لا ينص علىالمسؤولية السياسية الغير مباشرة لرئيس الجمهورية 
من شك بأن انتخاب رئيس  السياسية الرئيس الجمهورية أمام البرلمان ممثل الشعب أو أمام الشعب نفسه، فان ما

هيئة الناخبين وذلك في ثلاثة مناسبات، تقع  الجمهورية بطريقة مباشرة من قبل هذا الأخير يجعله مسؤولا أمام
إجراء الاستفتاء الشعبي بينما تكو المناسبة الأخيرة في حالة  عند إعادة انتخابه، أما الثانية فتحدث عندالأولى 

 2إجراء الانتخابات التشريعية.

 1996ثانيا: المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية في دستور 

وذلك  ،الجزائري  لمشرعايه نص عل حسب ما ن رئيس الجمهورية غير مسؤول دستوريا من الناحية السياسيةإ
مسؤول  نتيجة ما يقوم به من أعمال أثناء توليه السلطة ، رغم مباشرته لكل الصلاحيات المخولة له فهو غير

الجمهورية ، هذه الأخيرة  نص على المسؤولية الجنائية لرئيس 1996سياسيا ، لكن في التعديل الدستوري لعام 
ق بسيط هو أن العقوبة فيها تكون شخصية، و إن كان كلاهما يؤدي تعتبر أيضا مسؤولية سياسية و لكن مع فار 

أن يترتب عن ذلك ينصب إلى التنحي عن السلطة فالمسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية فردية، و ما يمكن 
 " تؤسس محكمة 1فقرة  158هذا المبدأ الدستوري بنص المادة  1996لذلك تبنى المشرع في تعديل  ،عليه وحده

 3."التي يمكن وصفها بالخيانة العظمىللدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال عليا 

                                                 
 . 51-50شويحة هدى، مرجع سابق ، ص  -1

 .43ليلية قلو، مرجع سابق، ص  -2
والتعديلات 1989ة التنفيذية، في ظل دستور بوالطين حسين، الآليات القانونية لرقابة السلطة التشريعية على عمل السلط -3

  .124، ص 2014، 1كلية الحقوق، جامعة قسنطينة مذكرة ماجستير، اللاحقة عليه، 
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الشعبي  عليه فالمجلسيا التي تؤسس خصيصا لهذا الأمر و بالتالي فالمسؤولية الجنائية تقام أمام المحكمة العلو 
توقيع حيث المحاكمة و من  الجنائي أو الاتهامالوطني هنا مبعد عن هذا الاختصاص، سواء من حيث تحريك 

حسب ما بموجب لائحة يتقدم بها المجلس  الرئاسي الاتهامالمسؤولية، فعلى غرار المشرع المصري يأتي تحريك 
، أي الموافقة هنا تأتي من طرف الأغلبية المتشددة، الاتهام من ثم يصدر قرار، و يتطلب ذلك من نصاب قانوني

ر إلى المحكمة العليا للدولة، وهذا رجع إلى المكانة التي احتلها رئيس الأم بينما المشرع الجزائري هنا أرجع هذا
لذلك بدى للمشرع أنه لا يمكن للبرلمان أن يوقع المسؤولية الجنائية لرئيس  1963دستور  الجمهورية بدءا من

 للمحكمة العليا، وهذا سعيا منه إلى تدعيم مكانة رئيس الجمهورية. الاختصاصيمنح  أن الجمهورية،

الخيانة  إن نص على المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية و التي توقع في حالةإن المؤسس الدستوري هنا و 
أو الأفعال التي  العظمى، فإنه بالمقابل ودائما على غرار المشرع المصري لم يحدد نطاق المسؤولية الجنائية،

المرن لهذه الصياغة والتي تحاول التأكيد على لأحكام الدستور، ليكون بذلك تأكيدا على المعنى  انتهاكاتمثل 
المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية  لكن مع البقاء على عدمصل بتوقيع المسؤولية الجنائية، و التطور الحا

 1.بعد دائما عن الرقابة البرلمانيةليبقى هو مست

 الفرع الثاني: المسؤولية السياسية للحكومة
هذا الأخير من أهم  ول، حيث جردأصبح رئيس الحكومة مجرد وزير أ 2008بعد التعديل الدستوري لسنة 

اختلال قاعدة تلازم السلطة مع  مي، وهكذا ظهر للعيان أكثر فأكثرسلطاته والمتمثلة في برنامجه الحكو 
مسؤولية مزدوجة أمام رئيس  مسئولالأول  وري الجزائري، وبذلك أصبح الوزيرالمسؤولية في النظام الدست

مجلس رئيس الجمهورية الذي يعينه ويمكن أن يعزله، وثقة ال قةورية والبرلمان، حيث يجب أن ينال ثالجمه
لتصويت على ملتمس يرفض مخطط عمله أو أن يسحب منه الثقة بواسطة ا الشعبي الوطني الذي يمكن أن

 2التصويت بالثقة التي يطلبها الوزير الأول. الرقابة أو عدم

                                                 
 . 74بن بغيلة ليلى، مرجع سابق، ص- 1
، العدد والسياسية الاقتصاديةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية و ، 2008عباس عمار، قراءة في التعديل الدستوري لسنة  - 2

 .23، ص2009الأول، 
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المسؤولية، إلا أنه لا  ن مهمة الوزير الأول الذي على الرغم من أنه يتحمل كاملإن هذه الوضعية تصعب م
الجمهورية عن كيفية تطبيق برنامجه  مسؤولية مزدوجة أمام رئيس مسئوليتمتع بكامل السلطة حيث نجده 

 سياسة يعد رئيس الجمهورية صاحبها الأول. أمام المجلس الشعبي الوطني عن ومسئولالرئاسي، 

 مسؤولية الوزير الأول أمام رئيس الجمهورية أولا:

مسؤولية الوزير مختلفة على  الوطني المقيدة زمنيا وإجرائيا، مسؤولية الوزير الأول أمام المجلس الشعبي تعتبر
لرئيس الجمهورية حيث لا ر مشروطة ترجع للسلطة التقديرية دائمة وغي التي تكون  الأول أمام رئيس الجمهورية

 1.منه فقط ءشرط أغلبية أو أي إجراء حيث تقوم بقرار وبإمضا تحتاج إلى أي

كافة الدساتير الجزائرية على مسؤولية الوزير الأول أمام رئيس الجمهورية لكنها تستنتج ضمنيا لم تنص صراحة 
من خلال صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه، فرئيس الجمهورية إذا يمكنه في أي 
وقت أن يقيل الوزير الأول إذا لم يؤد واجبه أو أنه لم يعد على اتفاق معه، هذه الحالة تعززت في التعديل 

برنامج الوزير الأول ببرنامج رئيس الجمهورية الذي يمكنه متى شاء أن يستعمل  الدستوري الأخير باستبدال
تجاه برنامجه السياسي، وهو ما يثير  سلطته في إنهاء مهام الوزير الأول متى رأى منه مخالفة أو تقصير

في هذه الحالة لا  كما أن وجود أغلبية برلمانية معارضة للرئيس 2مسؤولية الوزير الأول أمام رئيس الجمهورية،
يمكنها التأثير في حق الرئيس في إقالة الحكومة ما دام أنه منذ البداية غير ملزم بتعيين الوزير الأول من 

لا دستوريا ولا حتى عرفيا مثلما هو الحالة في فرنسا، حيث تطرح هذه المسألة كثيرا إذ أنه في  الأغلبية البرلمانية
وجود أصلا بحيث يصبح مسؤولا سياسيا  الجمهوريةحالة التعايش لا يصبح المسؤولية الوزير الأول أمام رئيس 

 3الوزير الأول. لا ينفي وجود وسائل تأثير أخرى للرئيس على فقط أمام البرلمان غير أن هذا
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 ثانيا: مسؤولية الوزير الأول أمام البرلمان

الأول بعد تعيينه  لقد أقر الدستور الجزائري الحالي بمبدأ المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان فالوزير
عمله أمام المجلس الشعبي الوطني  وتعيين أعضاء الحكومة من طرف رئيس الجمهورية، يجب أن يقدم مخطط

للبرلمان مجموعة من الآليات الرقابية الكفيلة بتقويم  ومن جانب أخر خول 1للموافقة عليه حتى يواصل مهامه،
انحرافها عن المخطط المسطر والموافق عليه مسبقا، وقد تصل فعاليتها  أداء الحكومة باستمرار، والضامنة لعدم

  2إن ثبت تقصيرها أو عجزها. إلى حد إسقاط الحكومة

البرلماني، ثم عممت إلى  ور نظرية مسؤولية الحكومة أمام البرلمان في انجلترا التي تعتبر مهد النظاميعود ظه
  بقية الدول التي أخذت بهذا النظام.

 ية في النظام السياسي الجزائري؟.فهل يمكننا تطبيق ذلك على نظام السلطة والمسؤول

أمام المجلس الشعبي  الأول وفي المقابل إقامة مسؤوليتهمنذ تبني الازدواجية التنفيذية بإنشاء منصب الوزير 
جديدة وهي معضلة تحويل المسؤولية  الوطني، إذ أن هذا التبني للازدواجية التنفيذية خلق معضلة قانونية وفقهية

بالشكل التي هي عليه لا يمكن اعتبارها أبدا مسؤولية  بدون تحويل السلطة الفعلية، فمسؤولية الوزير الأول
من نوع خاص لا تحل خلافا سياسيا، بل تجعل من الوزير الأول  اسية، حيث تصبح هذه المسؤولية رقابةسي

 3من أجل حماية الوظيفة الرئاسية. مجرد كبش فداء يضحي به

البرلمانية عند تعيين  فالمسؤولية السياسية تستلزم حكومة ذات سلطة فعلية هذه الحكومة تكون نابعة من الأغلبية
والذي من المفروض أن يكون نفسه  ، وبالتالي موافقة المجلس على البرنامج الذي تقدمت به الحكومةالحكومة

 السياسية تقوم على عنصرين هامين هما: أي أن المسؤولية 4البرنامج السياسي لحزب الأغلبية،

                                                 
نش الحسين، مكانة الوزير الأول في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق  - 1

 .82، ص 2016تخصص: دولة ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، محمد بوضياف المسيلة، 
 .41ابق، صبن عطاء الله خديجة، مرجع س - 2
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 برلمانية.ال استقلالية الحكومة ورئيسها العضوية عن رئيس الدولة بحيث تكون نابعة من الأغلبية -

سوف يعمل به الوزير  استقلالية الحكومة ورئيسها الوظيفية عن رئيس الدولة على اعتبار أن البرنامج الذي -
ويرسم  يقود الوظيفة الحكومية الذي هوالأول وحكومته هو برنامج الحكومة، على اعتبار أن الوزير الأول 

 .السياسة العامة التي وافقت عليها الأغلبية البرلمانية

 حل البرلمان المطلب الثاني:
الأنظمة  وقد تقرر هذا الحق في 1،تي تملكها الحكومة تجاه البرلمانيعد حل البرلمان من أخطر الأدوات ال

الجمهورية الثالثة(، واعتمد في  واستخدم في فرنسا بداية من 2،داية في انجلترا ملكيا ثم وزارياحيث نشأ ب البرلمانية
في  1989( ودستور 163في المادة ) 1976(، ونص عليه دستور 56في المادة ) 1963الجزائر منذ دستور 

 (.147في المادة )  2016( ودستور 129في المادة ) 1996( ودستور 120المادة )

كثيرة، تتغير  تحقيقا لأهداف  3ويعتبر الحل وسيلة للإنهاء المبتسر للمجلس النيابي قبل اكتمال مدته القانونية
هيئة الناخبين في  ف التي تسود العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فقد يلجأ إليه التحكيمبتغير الظرو 

أغلبية قارة ومنسجمة تساند  نزاع طارئ بين السلطتين ينتهي بوقوفهم إلى جانب إحداهما، أو قد يستخدم لجب

                                                 
لجعيدي، التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني دراسة مقارنة مع التطبيق بدر محمد حسن عامر ا - 1

 .280ص ، 2011على النظام الدستوري الكويتي، دار النهضة العربية، القاهرة، 
ص ، 2014السعودية،  عربيةأحمد عبد اللطيف إبراهيم السيد، حل البرلمان، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، المملكة ال - 2

11. 
ويرى البعض أن هذا المسلك خطأ لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها إنه يعد منفذ للاستبداد من جانب السلطة التنفيذية تجاه  - 3

سيما الدول السلطة التشريعية، فإذا لم تذعن السلطة التشريعية لطلبات السلطة التنفيذية فإن الأخيرة تلجأ إلى وسيلة حل البرلمان، لا
المتخلفة والتي لا يعد الرأي العام فيها ذو أثر فعال، فضلا عن إن حل البرلمان يتيح لرئيس الدولة فرصة إجراء التعديلات 

عتناق نظام انتخابي جديد أو تلبية لمقتضيات ا استقرار نظام الحكم و  الجوهرية التي تعن له إدخالها في أجهزة السلطة، عملا على
محمد العبودي،  ى تحقيقها فعلا في ظل مجلس جديد.ا للدولة، وصيانة لكيانها من التدمير، وهي أمور لا يتسنالمصلحة العلي

 .1هامش  623، ص 2006 القاهرة، العربية، المبادئ الدستورية العامة وتطور الأنظمة الدستورية المصرية، دار النهضة



 تترتب عنها المسؤولية السياسية التيآليات الرقابة البرلمانية لفصل الثاني: ا

 

86 

 

لواقع في غياب أغلبية برلمانية تمدها ا الحكومة في تنفيذ برنامجها، هذا الأخير الذي يصعب تجسيده على أرض
 1بالنصوص القانونية.

الأول(، الفرع في )  المجلس الشعبي الوطني حل، حيث سيتم مناقشة صور طلبوهذا ما سيكون محور هذا الم
 .المجلس الشعبي الوطني حل إجراءاتالثاني( لدراسة  فرعنخصص )ال بينما 

 يالمجلس الشعبي الوطن حلالفرع الأول: صور 
التأسيسية، والثانية  تلقائية مصدرها السلطة وجوبيهيحل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بصورتين، الأولى  

 .2016دستور  ( من147بإرادة رئيس الجمهورية الذي له سلطة تقديرية في ممارسته تطبيقا للمادة )

 يجوبالو أولا: الحل 

عمل  عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخططيسمى كذلك بالحل التلقائي وهو الذي يتقرر عند 
فالمجلس هنا   2016،2( من الدستور الجزائري لسنة 96الحكومة بعد عرضه عليه للمرة الثانية وفقا للمادة )

  ينحل تلقائيا أو وجوبا بقوة الدستور.

سحب الثقة  ع لائحةالذي منح للمجلس الوطني آنذاك إيدا  1963وهذه الآلية كان منصوصا عليها في دستور 
 3للمجلس. ، يترتب على التصويت عليها استقالة هذا الأخير، والحل التلقائيمن رئيس الجمهورية

وجهت انتقادات  ونظرا لأن هذا الإجراء يترتب عليه سقوط أهم مؤسستين دستوريتين في الدولة في آن واحد، فقد
في حين أصبح المجلس الشعبي الوطني في  ية.، كما اعتبر ذلك خصوصية جزائر 1963كثيرة لواضعي دستور 

في حالة رفضه قبول مخطط عمل الحكومة بعد  يالو جوب معرضا للحل 2016و 1996و 1989ظل دستور 
رفض مخطط عمل الحكومة التي سبقتها والتي قدم الوزير الأول  عرضه عليه للمرة الثانية، بعد أن يكون قد

                                                 
 دار الخلدونية، الجزائر،وفي النظام السياسي الجزائري،  اسية المعاصرةعمار، العلاقة بين السلطات في الأنظمة السي عباس - 1

 .171ص، 2010
 .1996من دستور  82تقابلها المادة  - 2
 .1963من دستور  56-55المادة  - 3
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على الرغم من أن الدستور  1،وافقة نفس المجلس على مخطط عملهام استقالتها لرئيس الجمهورية نتيجة عدم
  2.مناقشات النواب يتيح لها تكييفه على ضوء

 ثانيا: الحل الإرادي

بواسطة رئيس  ( من الدستور الجزائري 147يتم الحل الإرادي للمجلس الشعبي الوطني في الجزائر وفقا للمادة )
موالية له في حال إذا  كون المقصود بالحل هنا إيجاد أغلبية نيابية مريحةالجمهورية متى رأى ذلك مناسبا، وقد ي

 3كان المجلس مشكلا في غالبيته من نواب المعارضة.

الشعبي الوطني،  ولقد أعطى الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية للمفاضلة بين الحكومة والمجلس
عقب البيان السنوي للسياسة  ة الثقة التي يتقدم بها الوزير الأولوذلك بعد رفض هذا الأخير التصويت على لائح

الرئيس الجمهورية الذي خوله الدستور  العامة لحكومته، حيث يقدم الوزير الأول على إثر ذلك استقالة حكومته
 4للحفاظ على الحكومة. إمكانية التضحية بالمجلس عن طريق الحل قبل قبول الاستقالة

حيث يكون  ( من الدستور بواسطة الملك،34سي النواب والأعيان في الأردن حسب المادة )وبالمقابل يحل مجل
ملكيا. فاللجوء إلى  الدستور بذلك قد أعطى الملك وحده سلطة حل مجلسي البرلمان وهو بذلك يكون حلا رئاسيا

فإن الدستور الأردني لا  مخيار الحل بذلك يكون متروكا لإرادة الملك تبعا لتقديره للظروف وواقع الحال، ومن ث
( من 12إراديا حسب المادة ) يعرف سوى الحل الرئاسي دون الوزاري. وبالمقابل تحل الجمعية الوطنية الفرنسية

 .الدستور بواسطة رئيس الجمهورية

                                                 
 ي دستور التعديل المن  96-95-94، والمواد 1996من دستور  82-81-80، والمواد 1989من دستور  77-76المادتين  - 1

2016. 
-172مرجع سابق، ص  ،عمار عباس، العلاقة بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة وفي النظام السياسي الجزائري  -2

173. 

-2011، بلقايد تلمسان، الجزائرأطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر  هاملي محمد، آليات إرساء دولة القانون في الجزائر، - 3
 .52، ص 2012

 .175علاقة بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة وفي النظام السياسي الجزائري، مرجع سابق، صعمار، ال عباس - 4
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 حل المجلس الشعبي الوطني إجراءاتالفرع الثاني: 
في ثانيا ، و الاستشارة أولاهامين،  نبإجراءيحل احد مجلسي البرلمان مقيدة  فيسلطة رئيس الجمهورية  إن

 .تنظيم انتخابات تشريعية ضرورة

خلال التطور الدستوري في الجزائر، نجد أنه منحت لرئيس الجمهورية، سلطة تقديرية في حل   :الاستشارة. أولا
بد أولا من  المجلس الشعبي الوطني، خلافا لذلك ثمة دساتير أخرى تقيد نطاق سلطة الحل الرئاسي، حيث لا

  1.موافقة جهة دستورية ثانية للحد من تفعيل إجراء حل المجلس الشعبي الوطني

طلب الاستشارة بخصوص الحل الرئاسي، حيث تم إجبار رئيس  مبدألقد كرس المؤسس الدستوري الجزائري، 
صاحب الاختصاص  الجمهورية بعدم إجراء الحل إلا بعد الأخذ برأي بعض رؤساء الهيئات السياسية، لذا فعلى

  2مراعاتها قبل القيام بذلك تحت طائلة بطلان قرار حل مجلس الشعبي الوطني.

على فكرة عدم وقوع  لقيامهيتسم بعدم صلاحية تقنية الحل فيه، وهذا نظرا  1976إن طبيعة الحل في دستور 
احتياطية لرد أي مقاومة يمكن فيعتبر الحل في هذا الدستور كوسيلة  ،ن الهيئتين التشريعية والتنفيذيةنزاع بي

منه نجد أنها تنص  163، وبالعودة إلى نص المادة  المجلس الشعبي الوطني ظهورها مع الزمن من طرف
المجلس الشعبي الوطني على: "رئيس الجمهورية أن يقرر اجتماع يضم الهيئة القيادية للحزب، والحكومة لحل 

هنا في إجبار رئيس الجمهورية في التشاور مع الهيئة حول  وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة ويمكن الهدف
  3إمكانية الحل وذلك عن طريق اجتماع.

تنص على: "يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي  1989من دستور  120كذلك نجد المادة 
 4،الوطني ورئيس الحكومة"لس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس المج

ونظرا للدور الذي تؤديه المؤسسة التشريعية، خاصة داخل البلاد المشرع بإجبار رئيس الجمهورية باستشارة هذه 

                                                 
 .224، 223مرجع سابق، ص ، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري بوقفة عبد الله،  - 1
العام كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان رابح سعاد، المركز القانوني لرئيس الحكومة، مذكرة ماجستير في القانون  - 2

 .45، ص 2008
 .1976 دستورمن  163المادة  - 3
 .1989من الدستور  120المادة  - 4
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الشخصيات المهمة رغم كون الحكومة جهاز مستقل عن رئيس الجمهورية، إلا أنه لا بد من استشارة رئيسها، 
 لا يستهان به تجنبا لحدوث خلافات. فرأيهما بالأوضاع السياسية للبلاد الذي يعتبر الشخصية الرسمية الأكثر عل

على استشارة رئيسي غرفتي البرلمان، كذلك الوزير  1996كذلك نجد أن رئيس الجمهورية أجبر في دستور 
ن القانون ـــم 13موجب المادة منه والمعدلة ب 129الأول ورئيس المجلس الدستوري، وذلك من خلال المادة 

أو إجراء المجلس الشعبي الوطني حل  "يمكن لرئيس الجمهورية أن يقررحيث تنص على أنه:  ،08-19
انتخابات تشريعية قبل أدائها بعد استشارة رئيس مجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول"، 

المعدل  1996ستور من د 147فاستشاره هذه الشخصيات ضمانة لحماية السلطة التشريعية، كذلك المادة 
تنص على: "يمكن لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس  01-16بموجب القانون رقم 

بخصوص هذا التعديل الأخير المستحدث  1المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول،
لس الدستوري وفقا استشارة رئيس المج ، فما يمكن إضافته ليس بالجديد باستثناء نصه على2016في سنة 

 2.منه 147للمادة 

نظرا لأهمية ومكانة الدور السامي الذي يؤديه المجلس الدستوري باعتباره القاضي الدستوري الأول للدولة، 
واستشارته هي ضمانة تدعيم لموقف رئيس الجمهورية سواء أمام الهيئات السياسية الأخرى أو أمام الرأي العام، 

 لي يبقى حل المجلس الشعبي الوطني إجراء غير شرعي إذا لم يتم استشارته. بالتا

من خلال نصوص المواد التي ذكرناها، نجد أن المؤسس الدستوري ضيق من نطاق الاستشارة بحصرها في 
 ثلاثة جهات إذ يبقى هدفها الوحيد حماية الاختصاص الرئاسي.

الشعبي الوطني بخصوص حل  هورية الاستشارة رئيس المجلسرئيس الجم إجبارلكن الأمر المستغرب فيه، هو 
يمثل مجلسه، فمصيره المجلس الشعبي الوطني  ر ملزم برأيه، فما دام رئيسمجلسه. مع العلم أنه واقعيا غي

 3.ه، فلا يمكن أن يوافق على حلهمرتبط بمصير المجلس الذي يترأس

                                                 
 .2016لسنة من التعديل الدستوري  147المادة  - 1
ق، الجزء الثالث، بوشعير السعيد، النظام السياسي الجزائري  - 2 ساب رجع   .276ص ، م

جامعة  ،مجلة الاجتهاد القضائيالدين، العلاقة الوظيفية الرقابية على ضوء مبدأ الشرعية الدستورية والممارسة، شبل بدر  - 3
 .25ص، 2014،محمد خيضر، العدد الرابع، بسكرة، 
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 :إجراء انتخابات تشريعية .ثانيا

انتخابات  راء الثاني المترتب على حل المجلس الشعبي الوطني فيتمثل في ضرورة إجراءأما في ما يخص الإج
الوطني المترتب على  تشريعية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لقرار الحل، ومن ثم فشغور المجلس الشعبي

الفا للدستور في حالة الجمهورية مخ اعتبر رئيس وإلاالحل لا يمكن أن يتجاوز في أحسن الأحوال ثلاثة أشهر، 
 1تعطله في الإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية في الأجل المحدد.

المؤسس  وإذا كان الدستور قد حدد الفترة القصوى التي يجب أن تجري فيها الانتخابات التشريعية، إلا أن
تسمح الظروف  ا لافيها تنظيم هذه الانتخابات، خاصة عندم يستعصىالدستوري قد أغفل تنظيم الحالة التي 

كامل سلطاته الدستورية،  الأمنية بذلك، فهل يعود المجلس المنحل للانعقاد تفاديا لتعطل العمل التشريعي ويسترد
 أم يجب تنظيم الانتخابات مهما كانت الظروف؟

الرئيس  سد هذه الثغرة بمنحه 1996، غير أن دستور 1989لقد طرح مثل هذا الإشكال في ظل دستور 
رية سلطة التشريع عن طريق الأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، ومن ثم فاستمرار شغور الجمهو 

  2المجلس الشعبي الوطني لا يؤثر على العملية التشريعية.

استشارة هيئات معينة والقيام  وفي الأخير نستخلص أن الدستور الجزائري قد قيد رئيس الجمهورية بضرورة
 .فهذه الإجراءات ملزمة يتعين عليه مراعاتها وإتباعها وإلا أصبح قرار الحل باطلابانتخابات تشريعية 

                                                 
 .76بن بغيلة ليلى، مرجع سابق، ص - 1
 .176م السياسي الجزائري، مرجع سابقً، صعباس عمار، العلاقة بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة وفي النظا - 2
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 وهي ألا القوانين سن بخلاف أخرى  وظائف للبرلمان أن المذكرة هذه في دراسته تم ما خلال من يتبين

 والسلطة البرلمان من كل بها يؤثر التي البرلمانية الرقابة آليات خلال من الحكومة أعمال على رقابته

 الوسائل هذه كثرة رغم البرلمانية، الرقابة آليات فعالية عدم يتضحكما  البعض، امبعضه على التنفيذية

 يتعدى لا بسيطة الآليات فهذه البرلماني، والتحقيق الاستجواب آلية إلى بنوعيها الأسئلة من بداية وتعددها،

 .الحكومة اتجاه معنوي  تأثير لها كان وإن والحقائق، المعلومات جمع دورها

 نشاط لرقابة البرلمان بها يتمتع التي الآليات من هامة ترسانة لها المقارنة النظم من كغيرها والجزائر

 بين إجراء أول وهو الحكومة عمل مخطط أولها السياسية للمسؤولية مرتبة الآليات وهذه، الحكومة

 أو الرقابة ملتمس يليه بلائحة المناقشة تختتم أن يمكنحيث  العامة السياسة بيان ثم والبرلمان الحكومة

 بطلب وذلك موقفها به تدعم إجراء للحكومة ذلك مقابل للحكومة، حد وضع يتم بموجبها اللوم لائحة

 الحكومة على السياسية المسؤولية توقيع الآليات هذه وأثار الأول الوزير اختصاص وهو بالثقة التصويت

 .مسؤوليته لعدم الجمهورية رئيس دون  البرلمان أمام

 بزمام يمسك الذي هو البرلمان بأن توحي أنهااستنتجنا  الآلياتوفي إطار بحثنا عن مدى فعالية هذه  

 الدقيقة الدراسة لكن طرفه، من وقت كل في ومهددة أمامه حرجة وضعية في دوما الحكومة وأن السلطة،

 تبين بممارستها، المرتبطة السياسية العوامل إلى بالإضافة عنها، المنبثقة والنصوص الدستورية المواد لتلك

 البرلمان هما فقط ثنينا طرفين بين علاقة تحكم وكأنها تبرز البرلمانية الرقابة أطراف صحيح العكس أن

 بدوره يقوم حيث الجمهورية، رئيس هو العلاقة هذه في هام ثالث طرف هناك الحقيقة في لكن ،والحكومة

 ةخير الأ هذه عليه تسأل والذي الحكومة، برنامج على السياسي بوزنه يطغي الذي الرئاسي لبرنامجه بتمرير

 المجلس حل حق أيضا لرئيسول ،لها الممنوحة الصلاحيات ظل في لتنفيذه فعلية أدوات لها تكون  أن دون 
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 الحل تقنية جانب لىإ مطلقة تقديرية شخصية كسلطة وذلك سياسته، على بالاعتراض قام إذا الوطني

 .الجزائري  النظام في المكرس التلقائي

 :الآتيةومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج 

 البرلمان. طرف من الممارسة الرقابة مستوى  من يرفع لم الوسائل هذه كثرة -

 فعالة. برلمانية رقابة تحقيق من يصعب القانوني للجزاء السؤال افتقار -

الممارسة انه قليل  الاستجواب آليةحصائل ممارسة و  إحصائياتتحليل يلاحظ من خلال قراءة و  -

 الكتابية.الشفوية و  لأسئلةالبرلمانية بالقياس ل

 المكلفة اللجان أعمال وإلغاء بطمس أو إليه، اللجوء بتقييد سواء للقضايا عقيما يبقى البرلماني تحقيقال -

 لها. قيمة لا أصبحت التي القضايا في بالتحقيق أو به،

 يمكن فلا ضيقة، دائرة في الرقابة وملتمس بالثقة، التصويت مسألة الدستوري  المؤسس حصرضرورة  -

 للمجلس ممنوحة وهي السنة، في واحدة مرة العامة، سياستها لبيان الحكومة تقديم بمناسبة إلا استخدامهما

 ومحدود مهمش الرقابي المجال في الأخير هذا دور يبقى وبالتالي الأمة، مجلس دون  الوطني الشعبي

 تضطلع ثانية غرفة وإضافة الحكومة، على البرلمانية الرقابة لمجال الجزائري  المشرع توسيع رغمف ،دستوريا

 لا إذ واضح، البرلمانية الرقابة فاستمرار ضع أن إلا الوطني، الشعبي المجلس جانب إلى المهمة، بهاته

 بأغلبية تتمتع الحكومة أن طالما الحكومة، مسؤولية لطرح والمناقشة الاستجواب على التعويل يمكن

 .مباشرة غير أو مباشرة برلمانية

 هذا الوضع جرنا إلى تقديم الاقتراحات أو التوصيات كما هو آت:
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 .دستوريا   متاح هو كما الحكومة أداء على البرلمانية الرقابة آليات كافة تفعيلوجوب  -

 برلمانات باقي في الحال هو كما والشفوي،الكتابي  أوسع، بشكل البرلماني السؤال ممارسةوجوب  -

 .العالم

 يمارس حتىوذلك  الاستجواب أسلوب استخدام تفعيل، يجب للحكومة الواضحة المخالفة حال في -

 .الرقابي دوره التشريعي المجلس

 أعمق بشكل الحقائق تقصي في أهمية من الأسلوب لهذا لما البرلماني التحقيق ممارسة تفعيلوجوب  -

 .الأساليب بقية من

، الرقابة وملتمس الثقة لائحة على كالتصويت الفعالة الرقابة وسائل استخدام نطاق توسيع ضرورة - 

 .السنوي  العامة السياسة بيان وهو معين ميعاد في حصرها عدم وبالتالي

 على البرلمانية الرقابة بعملية للقياٌم يالوطني الشعب المجلس لنواب المناسب خلمناضرورة توفير ا -

 بماي البرلمان داخل النيابية الممارسة وترقية تحسين سبل حول التفكير وضرورة جيد بشكل الحكومة أعمال

 .التشريعية السلطة فعالية يحقق

 



 

 

قائمة 
 المراجع
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 :النصوص التشريعية والتنظيمية أولا: 

 الدساتير: (أ

سبتمبر10،المؤرخفي64الجريدةالرسميةعددالصادرب،1963لسنةةالجزائريالجمهوريةدستور.1
1963. 

2 دستور. ب،1976لسنةةالجزائريالجمهورية عددالصادر الرسمية 94الجريدة ، في 24المؤرخ
 .1976نوفمبر

فيفري28المؤرخفي،09الجريدةالرسميةعددبصادر،ال9198لسنةةالجزائريالجمهوريةدستور.3
1989. 

ديسمبر08فيالمؤرخ،76الجريدةالرسميةعددالصادرب،1996لسنةةالجزائريالجمهوريةدستور.4
 ،1996لسنة والمتمم المعدل ب،2016سنة الصادر عدد الرسمية مارس6فيالمؤرخ،14الجريدة
2016. 

 :القوانين (ب

العضوي.1 في02-99القانون الوطنيمتعلال،1999مارس8المؤرخ المجلسالشعبي بتنظيم ق
المؤرخ،15عددرسميةالالجريدةالصادربمجلسالأمةوكذاالعلاقةالوظيفيةبينهماوبينالحكومة،و

.1999مارس9في

مجلسددتنظيمالمجلسالشعبيالوطنيويح،2016أوت25المؤرخفي12-16نالعضويالقانو.2
.50رسميةعددالالجريدةالصادربالأمةوعملهماوكذاالعلاقةالوظيفيةبينهماوبينالحكومة،

المتضمنالرقابةالممارسةمنطرفالمجلسالشعبي،1980المؤرخفيمارس04-80القانونرقم.3
.1980مارس04فيالمؤرخ،10عددالرسميةالجريدةالصادربالوطني،
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 :الداخلية الأنظمة (ج 

المتضمنة1994يما30مؤرخةفياللمجلسالوطنيالانتقاليالائحة.1 الداخليللمجلس، النظام
 .1994ديسمبر28مؤرخةفي،ال61الرسميةعددالجريدةالصادرةبالوطنيالانتقالي،

،1999نوفمبر28فيمؤرخال،84عددالرسميةالجريدةالصادرةبالنظامالداخليلمجلسالأمة،.2
أوت22فيمؤرخ،ال49عددالرسميةالجريدةالصادرةبمتممبالنظامالداخليلمجلسالأمة،المعدلوال

2017.

أوت13فيمؤرخةال،53الجريدةالرسميةعددالصادربالنظامالداخليللمجلسالشعبيالوطني،.3
،46الجريدةالرسميةعددالصادربمتممبالنظامالداخليللمجلسالشعبيالوطني،المعدلوال،1997

.2000جويلية30فيمؤرخال

 التعليمات: (د 
1.  رقم 08التعليمة في 12المؤرخة الوطني،،2000جويلية الشعبي المجلس مكتب عن الصادرة

 المتعلقةبالأسئلةالشفويةوالكتابية.
 :وثائقال (ه 
.1998فيفري09بتاريخ49شعبيالوطنيرقمالجريدةالرسميةلمداولاتالمجلسال .1
.الثاني،العدد2000الأولىدورةالخريفالجريدةالرسميةلمداولاتمجلسالأمة،الفترةالتشريعية .2

 باللغة العربية: ثانيا: المراجع

 :الكتب ( أ
العزيزشيحا، .1 الدستوريالمصري،دراسةتحليليةلدستورإبراهيمعبد الجزءالثاني،1971النظام ،

 .1993،الإسكندريةمنشأةالمعارف،
2.  افهميأبوزيد الوجيزفيالقانونالدستوريوالنظم ،دارالمطبوعاتالجامعيةلسياسية،مصطفى،

 .1999الإسكندرية،
العربية .3 المملكة الرياض، القانونوالاقتصاد، مكتبة البرلمان، حل السيد، اللطيفإبراهيم عبد أحمد

.2014،السعودية
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المطبوعات .4 دیوان الثاني، الجزء الجزائري، الدستوري القانون شرح في الوافي فوزي، صدیق أو
،1996الجامعية،الجزائر،سنة

دیوانالمطبوعاتالطبعةالأولى،،لثالقانونالدستوري،الجزءالثالوافيفيشرحفوزي،اصدیقوأ .5
 .1994الجزائر،الجامعية،

الرقابةالسياسيةعلىأعمالالسلطةالتنفيذيةفيالنظامالبرلماني،عالمالكتاب،زكيسلام،إیهاب .6
 .1983القاهرة،

7.  شرحقانونالعقوباتالجزائري، مطبعةعمابارشسليمان، رالجزءالأول، الجزائر،-باتنة-قرفي،
 .1992سنة

بدرمحمدحسنعامرالجعيدي،التوازنبينالسلطتينالتنفيذيةوالتشريعيةفيالنظامالبرلمانيدراسة .8
 .2011،مقارنةمعالتطبيقعلىالنظامالدستوريالكويتي،دارالنهضةالعربية،القاهرة

ا .9 المؤسسات صالح، الجامعيةبلحاج المطبوعات دیوان الجزائر، في الدستوري القانون و ،لسياسية
.2010الجزائر،

ف .10 الحكم نظام لطبيعة تحليلية )دراسة الجزائري السياسي النظام السعيد، دستوربوشعير ضوء ي
الرابع1996 الجزء ،) والمراقبة التشريعية دیوانالمطبوعاتالجامعية،،-السلطة الثانية، الطبعة

.2002الجزائر،
11.  للطباعةالبوشعير الهدى الدار العاشرة، الطبعة الثالث، الجزء الجزائري، السياسي النظام سعيد،

 .1996والنشروالتوزيع،الجزائر،
باعةوالنشروللط،أساليبممارسةالسلطةفيالنظامالسياسيالجزائري،دارهومةعبداللهبوقفة .12

 .2002الجزائر،التوزيع،
بوقفةعبدالله،آلياتتنظيمالسلطةفيالنظامالسياسيالجزائري،دراسةمقارنة،دارهومةللطباعة .13

 .2003والنشروالتوزيع،
للد .14 المالية البرلمانيةعلىالسياسة الرقابة القادر، عبد مقارنةوالحاجأدهم ،لة)نصمطبوع(دراسة

 .2016معةالجدیدة،الإسكندرية،دارالجا
البرلمانيةعلىأعمالمباحنان .15 الاستجوابالبرلمانيكأداةمنأدواتالرقابه المضحكي، ركماجد

.2014الإسكندرية،السلطةالتنفيذية،دارالكتبوالوثائقالقومية،
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عقيلة، .16 لخرباشي الدستوري التعدیل بعد البرلمان و الحكومة بين الوظيفية 28العلاقة
.2007،الجزائر،للنشروالتوزيع،دارالخلدونية1996نوفمبر

 .2010داربلقيسللنشر،الجزائر،دیدانمولود،مباحثفيالقانونالدستوريوالنظمالسياسية، .17
.2000،دونذكرالناشر،مصر،الدستوريادئالعامةفيالقانونالمب،الشاعررمزيطه .18
سعدحامدعبدالعزيزقاسم،أثرالرأيالعامعلىأداءالسلطاتالعامة،دراسةمقارنة،دارالنهضة .19

 .2007العربية،القاهرة،
،القاهرة،ة"،دارالكتبالمصريةالسيدعليسعيد،"المسؤوليةالسياسيةفيالميزان،دراسةمقارن .20

2008. 
،دارالنهضةالعربية،والنظامالسياسيالمصريالقانونالدستوري،عبداللهالشرقاويسعاد،ناصف .21

 .1994،ةالقاهر
الأولى .22 الطبعة وظائفها(، أنواعها، )نشأتها، البرلمانية، الأسئلة عادل، الطبطبائي مجلة، إصدار

 .1987،الكويت،الحقوق
محمد .23 قائد التنفيذي،طربوش السلطة في الجمهورية النظام ذات الأولى،الدول الطبعة الدار،

.1996،بيروتللدراساتوالنشروالتوزيع،الجامعية
24.  الطماوي العربمحمد الدساتير في الثلاث السلطات الإسلاميسليمان، الفكر وفي المعاصرة ،ية

 .1979،دارالنهضةالعربيةالطبعةالرابعة،
عملالحكومةفيالنظامالدستوريالجزائري،دارالخلدونية،عباسعمار،الرقابةالبرلمانيةعلى .25

 .2006الجزائر،
،زائريعمار،العلاقةبينالسلطاتفيالأنظمةالسياسيةالمعاصرةوفيالنظامالسياسيالجعباس .26

.2010،لجزائرادارالخلدونية،
 المعارف، منشأة الدستوري، القانون و السياسية النظم سيونى، الله عبد الغني عبد .27  الإسكندرية،

1997.
.1956عثمانخليلعثمان،النظامالدستوريالمصري،دارالفكرالعربي،القاهرة، .28
فيمصرو-لجانتقصيالحقائقالبرلمانية-محمدعبدالباقيعمران،التحقيقالبرلمانيفارس .29

.1999الولاياتالمتحدةالأمريكية،مجموعةالنيلالعربية،القاهرة،
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سلطاتالحكم،الكتابالثاني،دارالنهضةالعربية،،النظامالحزبي القانونالدستوري، فتحيفكري، .30
 .2000القاهرة،

،شركةناسللطباعة،القاهرة-دراسةنقديةتحليلية-حيفكري،وجيزالقانونالبرلمانيفيمصرفت .31
2006. 

عبدالوهاب،الموسوعةالسياسية،الجزءالثالث،الطبعةالثانية،المؤسسةالعربيةللدراساتالكيلاني .32
.1993،بيروتوالنشر،

 .1981دارالفكرالعربي،مصر،ة(،محمدكامل،النظمالسياسية)الدولةوالحكومهليل .33
.1969،،دارالنهضةالعربية،بيروتنظمالسياسية)الدولةوالحكومة(الليلهمحمدكامل، .34
محمدالعبودي،المبادئالدستوريةالعامةوتطورالأنظمةالدستوريةالمصرية،دارالنهضةالعربية، .35

 .2006القاهرة،
باهيأبویونس،الرقابةالبرلمانيةعلىأعمالالحكومةفيالنظامينالمصريوالكويتي،دارمحمد .36

 .2002الجامعةالجدیدةللنشر،الإسكندرية،
احمد .37 یمدحت النظام في الحكومة أعمال على البرلمانية الرقابة وسائل غنايم، البرلماني،وسف

.2011القاهرة،،بدوندارالنشر،الطبعةالثانية
اسية،مدیريةالنشرلجامعةناجيعبدالنور،النظامالسياسيالجزائريمنالأحاديةإلىالتعدديةالسي .38

.2006،قالمة
هامليمحمد،هيمنةالسلطةالتنفيذيةعلىالسلطةالتشريعيةفيالنظامالدستوريالجزائري،دراسة .39

.2014ي،دارالجامعةالجدیدة،الإسكندرية،مقارنةبالنظامينالدستوريالمصريوالفرنس
.2008القاهرة،،لسالنيابية،دارالنهضةالعربيةهشامجمالالدینعرفة،ضماناتأعضاءالمجا .40
فيالنظامياسينبنبريح .41 الحكومة علىأعمال البرلمانية الرقابة منوسائل الاستجوابكوسيلة ،

ا المصري، النظام و الأولى،-ةمقارن دراسة-لجزائري العربية،الطبعة الدول جامعة القاهرة،،
2009. 
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 الجامعية: لمذكراتاالرسائل و  ( ب
 الجامعية: الرسائل -

بوشعيرالسعيد،علاقةالمؤسسةالتشريعيةبالتنفيذية،رسالةالدكتوراه،كليةالحقوق،جامعةالجزائر، .1
1986.

رسالةبوشعير .2 القانونيالجزائري، فيالنظام التنفيذية بالمؤسسة التشريعية المؤسسة علاقة السعيد،
.1984دكتوراه،جامعةالجزائر،

العملالبرلمانيفيالجزائربينالنّصالدستوريوالتطبيق،أطروحةلنيلشهادة .3 بولوممحمدأمين،
.2015تلمسان،،بكربلقایدوالسياسية،جامعةأبحقوقوالعلومالقانونالعام،كليةال الدكتوراهفي

جلالالسيدبنداريعطية،الاستجوابوسيلةمنوسائلالرقابةالبرلمانيةفيمصر،رسالةدكتوراه، .4
.1996كليةالحقوق،جامعةالقاهرة،

سالةلنيل،ر-دراسةمقارنة-دويديعائشة،الحدودالدستوريةبينالسلطةالتشريعيةوالسلطةالتنفيذية .5
الدكتوراهفيالقانونالعام،كليةالحقوقوالعلومالسياسية،جامعةالجيلالياليابس،سيدي شهادة

.2018بلعباس،
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 ملخص:

التشريعي وظيفة أخرى تتمثل في رقابته على  اختصاصهإن المشرع الجزائري خول للبرلمان إلى جانب 
مة المتمثلة في: السؤال بنوعيه أعمال الحكومة من خلال آليات لا ترتب المسؤولية السياسية للحكو 

أعضاء البرلمان لا يترتب كذلك التحقيق البرلماني، فهذه الآليات عند تحريكها من طرف و  الاستجوابو 
اءلتهم من طرف عنها أي أثر قانوني كون المشرع لم يرتب جزاءات على أعضاء الحكومة عند مس

هذا ما يشجع الحكومة على التمادي في بسط نفوذها، نظرا لعدم التوازن القائم بين أعضاء البرلمان، و 
حيات واسعة تمتد حتى إلى مقاسمة البرلمان للأخيرة من سلطات وصلا السلطتين التشريعية والتنفيذية، لما

هذه الصلاحيات، خاصة التشريعية منها، إضافة إلى ذلك فإن الآليات المذكورة أعلاه ماهي إلا أدوات 
مفرغة من محتواها الرقابي، أما فيما يخص الآليات التي ترتب المسؤولية السياسية فتتمثل في: مناقشة 

مه الحكومة للبرلمان و بيان السياسة العامة كرقابة لاحقة الذي تقدمخطط عمل الحكومة كرقابة سابقة 
قد ينجر عنه بعد المناقشة إصدار لائحة أو إيداع ملتمس الرقابة الذي يؤدي إلى سقوط لمناقشته، و 

للحكومة حق حل فلا يثار أي إشكال، و   اختلافأما إذا كان لا يوجد  اختلافالحكومة إذا ما كان هناك 
ما تلقائيا عند عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة بعد عرضه عليه البرلمان إ

 للمرة الثانية أو إما إراديا بواسطة رئيس الجمهورية.

Summary : 

The Algerian legislator has delegated to the parliament, besides its legislative mandate, 

another function of its control over the government's work through mechanisms that do not 

entail the political responsibility of the government: the question of two types and the 

questioning, as well as the parliamentary investigation. These mechanisms, when moved by 

members of parliament, The legislator did not impose sanctions on members of the 

government when they were held accountable by members of parliament. This encourages the 

government to continue to exert its influence due to the imbalance between the legislative and 

executive branches. In addition, the mechanisms mentioned above are mere tools of their 

regulatory content. As for the mechanisms that determine the political responsibility, they are: 

Discussing the government's plan of action as a previous control and the policy statement as a 

subsequent monitoring that the government submits to parliament for discussion. , And may 

be dragged after discussion to issue a list or deposit of the censor that leads to the fall of the 

government if there is a difference, but if there is no difference does not raise any problems, 

and the government the right to dissolve the parliament either automatically when the 

National People's Assembly approval of the government's work plan after Displayed by p Yeh 

for the second time or by either volitional President of the Republic. 

 


